
 

  
 

 

  البویرة  –ولحاج أكلي محند ا جامعة 
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  العامقسم القانون 
  
  

  
  

  

    انونماستر في القاللنیل شهادة مذكرة 
  إدارة ومالیة: تخصص

  :الأستاذإشراف                               :                ةالطالب إعداد    
  بن صفى علي                                              عاشور عقیلة

  
 لجنة المناقشة

  رئیسًا.....................................................عیساوي محمد الأستاذ:
رً  اشْرِفً .م............................................بن صفى علي :الأستاذ   اومقرّ
  ممتحنا........................................................والي نادیة :ةالأستاذ

  
  تاریخ المناقشة

18/02/2016  

 النظام القانون للقرارات الإداریة



  



 

 

  

  دعــــــــــــــــاء
  ت،ولا بالیأس إذا فشل ،رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت یا

  التي تسبق النجاح. ةهو التجرب ن الفشلوذكرني دائما أ 

  یا رب إذا أعطیتني نجاحا لا تفقدني تواضعي،

ذا أعطیتني تواضعا لا تفقدني إ    ،عتزازي بكرامتيوإ

   ،شكروا واإذا أعط جعلني من الذینوإ  

ذا أوذوا فیك صبروا   ، وإ

ذا و    ،ستغفرواإ أذنبواإ

ذا تقلبت بهم     .عتبرواإ مالأیاوإ

  هم آمین.اللّ 

 

 

 



  :شكر و عرفان
شَدِیدٌ﴿ « قال تعالى: ي لَ نَّ عَذَابِ تُمْ إٍ ئِنْ كَفَرْ لَ دَنَّكُمْ وَ تُمْ لأََزِیْ ئِنْ شَكَرْ بُّكُمْ لَ نَ رَ أَذَّ ِذْ تَ إ  .»﴾7وَ

 ﴾7یة براهیم الآإسورة  ﴿

وجل بالشكر والحمد على نعمه التي لا تعد لا أن أتقدم الله عزّ إلا یسعني في هذا المقام 
ذا رضیت، وأحمدك بعد الرضا، إحتى ترضى، وأحمدك  لهمالّ فأحمدك  ،ولا تحصى

 .وأحمدك لجلال وجهك وعظیم سلطانك

هذا البحث المتواضع، والذي أزفه على جناح الحمام نجاز إعانتي في إوأشكرك على 
لى أعز وأغلى ما أملك في الوجود... ؟ والدیا الكرمین أطال االله إلا بأحلى سلام محمّ 

 في عمرهما.

شراف على لإقبل االذي  فى عليبن ص الأستاذ لىإكما أتقدم بأسمى التقدیر والعرفان 
فكان لملاحظاته وتوجیهاته بالغ الأثر من الناحیة الشكلیة ، هذا العمل العلمي

هذه المذكرة بكل  أن یناقشوا أعضاء اللجنة الموقرة التي قبلوا إلى كذلكو  ،والموضوعیة
لهم جعلكم مبلغین لهم الّ ووقتهم الثمین، فأقول  علیا بجهدهمذ أنهم لم یبخلوا إسرور، 

 لروح العلم، وشعاع الفكر، وأعانكم على محن الدنیا، فبارك اللهم لكم وفیكم.

لي واجب الوفاء والتقدیر لكل  كما أشكر كل من قدم لي ید العون من قریب أو بعید، و
  أسرة جامعة العقید أكلي محند أولحاج.

  .عقیلة 



  هداء:إ
لى من كانا أول قلب یخفق لنجاحي، وسانداني طیلة حیاتي، وأملا دوما أن یریاني إ

ي أن السماء لا رادة والحنان، وعلمانفي الطلیعة، وتكبدا عناء الحیاة وأغمراني بالإ
 لدیا.لتواضع رمز الشرف..............و تمطر ذهبا وأن ا

الحنان وصفاء الحب، وخالص لى التي حملتني وهنا على وهن، وأرضعتني عذب إ
  العطاء والتي أحاطتني برعایتها...............أمي.

قوة لخوض الصعاب، بعدما علمني  شترى لي أول قلم ودفعني بكل ثقة وإلى الذي إ
لى المبتغى، حیث سقاني من عرق جبینه وأطعمني إمعنى التعب والشقاء للوصول 

 ......أبي.من شغل یمینه، رمز العطاء بلا حدود.......

وكل من تقاسمت معهم حلاوة الجامعة  ،لى كل من إخوتي وأخي وأفراد العائلةإ
 صدیقاتي وخصوصا المقربات منهم وأصدقائي وأصدقاء الدرب في كل مكان.

مد لي ید العون  الأحباب، وكل من أحبني ویحبني وو   الأقاربلى كل الأهل و إ
 والمساعدة من قریب أو بعید ولو بكلمة.

   .كل قلب تدق له الأحرف والكلمات وكل الساعین في طریق العلم والمجدلى إ

  عتزاز وفخر لأهدي لهم ثمرة  جهدي هذا.إلى كل هؤلاء أقف وقفة إ

   

  .عقیلة     
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  قائمة المختصرات

  ص: الصفحة.- 

  ص ص: من الصفحة إلى الصفحة.- 

  الإداریة الجزائري.إ ج: قانون الإجراءات المدنیة و  ق إ م- 

  ق ب ج: قانون البلدیة الجزائري.- 

  ق ع ج: قانون العقوبات الجزائري.- 

  ق و ج: قانون الولایة الجزائري.- 

  العمومیة الجزائري.ق و ع ج: قانون الأساسي العام للوظیفة - 

  م: المادة.- 
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 غیر قواعد تتضمن أسالیب عدة إلى الأكمل الوجه على نشاطها لمزاولة الإدارة تلجأ 
 القرار یحتل إذ الإداریة، القرارات الأسالیب هذه بین ومن الخاص القانون مجال في مألوفة

داري فالقرار الإ خاصة، الإداري لقانوناو  عامة القانونیة العلوم صعید على متمیزة مكانة الإداري
   .ستخدامات خارج نطاق الوظیفة العامةإله 

 هي عتبار أن العلاقة الوظیفیةإستخدمات خاصة في المجال الوظیفي، بإداري للقرار الإ 
ن إنتهاء فوما بین البدأ والإنهاء الخدمة، إتنتهي بقرار قرارات التي تبدأ بقرار التعیین و مجموعة ال

داري، سواء كان كاشفا عن حق ثابت لا عن طریق القرار الإإلیه إكل حقوق الموظف لا تصل 
  لذي ینشئ هذا الحق.في القانون، أم كان القرار بذاته هو ا

نهایة تنفیذ و عداد و إمجموعة القواعد التي تحكم  داريالنظام القانوني للقرار الإ یعتبر
الذي یعني بوجه عام مدى مطابقة  داریةعیة الإو شر مذ یخضع لمبدأ الإداریة، لإالقرارات ا

 تعمل حیث ،داریة للقانون بمعناه الواسع، وبالتالي تصرفات السلطة الإالإداریة للقانون القرارات
  .قراراتها نهاءإ و  وتطبیق عدادإ أثناء القانون حترامإ على السلطات هذه

 المستمدة الإداریة السلطة بها تتمتع التي الإمتیازات مظاهر أهم من الإداریة القرارات عدت
 تحققه لما المتجددةو  المتعددة ظائفهاو و  نشاطها جل عن طریقها تمارس إذ العام، القانون من
مكانیة الإداري، العمل في عالیةفو  سرعة من  دون الأمور من أمر في وحدها جانبها من البت وإ

 تفرضو  الحقوق ترتب الإداري القرار طریقعن ، و الشأن ذوي رضا على الحصول إلى حاجة
 فعالیته ضمنتو  القانوني الوجود توافق تكفل التي والملزمة، المنفردة الإدارة بإرادة الإلتزامات

 الإدارة وسائل أكثر یعد وكذلك القرار، هذا صدر إطارها في التي العام الصالح غایات تحقیق
ستعمالا شیوعا   .يالعمل المستوى على وإ

 غیر كانت إذا القرارات من تصدره ما بعض سحب في الحق للإدارة المشرع ىأعط
 وللتخفیف العامة، المرافق سیر وحسن العام الصالح لإبتغاء ملائمة غیر أو قانونا، مشروعة

 سلطة للإدارة فمنح الإداریة، القرارات مشروعیة رقابة على یسهر الذي القضاءأعباء  على
 القرارات هذه في الطعن أجل من القضاء إلى جوءاللّ  حالات من بذلك لیقلل قراراتها سحب

  .الإداریة
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 العمومیة القوة وبإستعمال مباشرة قراراتها تنفیذ في إستثنائیة بسلطة الإدارة تتمتع كما
 على والعمل القرارات هذه بإحترام الأفراد إلتزام ذلك تبعیو  القضاء، إلى اللجوء دون التنفیذ لإتمام

لا تنفیذها،  القوة إلى إستنادا القرارات هذه مخالفة حالة في قانونا المقرر للجزاء تعرضوا وإ
 الجزائري المشرع أعطى للإدارة المخول الإمتیاز هذا مقابل وفي الإداري، للقرار التنفیذیة
 العیوب من عیب شابها متى القرارات تلك إلغاء أجل من القضاء إلى اللجوء في الحق للأفراد،

 .مشروعة غیر تجعلها التي

 ،التنفیذي بالطابع ویتمتع إنفرادي قانوني عمل أنه حیث من الإداري القرار أهمیة تبرز 
  القانونیة، والأشكال للإجراءات وفقا مرفقیا أو محلیا أو مركزیا المختصة الإدارة عن صدر فمتى
 القرار في قضائیا أو إداریا الطعن أن كما ،لمضمونه والإستجابة لمنطوقه الإمتثال وجب

 تعطي أن المیزة لهذه یمكن بما ،ونفاذه سریانه یوقف لا المصلحة صاحب قبل من الإداري
داریة في كونها أهم الإ اتأهمیة القرار  تتجلى كذلك، و وممیزة خاصة أهمیة الإداري للقرار

الأفراد في المجتمع ضمن نشاطاتهم دارة للتعامل مع الوسائل القانونیة التي تستخدمها الإ
لرقابة بكافة أنواعها على داریة مجالا أساسیا لممارسة اذلك تعد القرارات الإبوحیاتهم الیومیة، و 

 دارة.نشاطات الإأعمال و 

 التي البالغة الأهمیة مدى إدراك البحث هذا موضوع إختیار ودوافع أسباب منإذ أنه 
 مختلف على التعرف في الرغبة، الإداریة بالقرارات المرتبطة الدراسة موضوع یكتسیها

 لتنظیمیةاو  القانونیة النصوص ضمن الواردة البحث موضوع یشملها التي القانونیة الإجراءات
رتباطها نجاحها مدى عرفةمو   من والإدارة بالموظف الدراسة موضوع إرتباط، العالم یشهده بما وإ

 معرفة وكذلك وملزمة منفردة بصفة الإدارة عن الصادر الإداري القرار مضمون معرفة خلال
 معرفة، علیها یقوم التيالتكاملیة  والأركان) الخ...ضمني صریح، تنظیمي، فردي،( القرار نوع
لغائهو  سحبه طریق عن نهایته كیفیةو  الإداري القرار وتنفیذ نفاذ   .إ

، الإداریة للقرارات القانوني النظام أهمیة توضیح إلى إنجازه المراد الدراسة موضوع یهدف 
 العام موضوعات القانون عتبارها أحدإداریة مكانا بارزا في المؤلفات العامة بحتلال القرارات الإإ

اصة المتعمقة في الفقه والقانون، الهامة، كما أنها موضوع العدید من الأبحاث والدراسات الخ
عتباره تصرف صادر عن إالأخرى بداري عن سائر أعمال السلطات العامة تمییز القرار الإ
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 التعرفالمستوى العملي، ستعمالا على إ دارة شیوعا و ذ یعد أكثر وسائل الإإدارة وحدها، جهة الإ
 الإداري القرار نفیذتو  نفاذ معرفة، یحكمها الذي والنظام مقوماتهاو  الإداریة القرارات على

لغائه سحبه كیفیة معرفة ومحاولة   .وإ

 لنتائج الوصول إلى بنا یؤدي إتباعه لأن الموضوعي المنهج في هذه الدراسة إستخدمنا
 الخارجیة والمؤثرات العوامل عن بالإبتعاد لكذو  ،القارئ إلى لتوصیلها مضللة غیر حقیقیة
 الواقعیة، والأسانید بالحجج المؤیدة البحتة العلمیة الأسالیب على لإعتماداو  الشخصیة، والمیول

 لإختبار الجزئیة الحقائق من یبدأ الذي والإستنباطي التحلیلي المنهج في دراستناكما إستعملنا 
  .لاحیتهاصو  فعالیتها مدى

  :التالي الإشكال طرح یمكننا تقدم ما خلال نفم

  ؟كیف جسد التشریع الجزائري النظام القانوني للقرارات الإداریة- 

 جعلنا الدراسة، متطلباتو  یاتیبحث الإلمام قصد البحث هذا لإشكالیة معالجتنا إطار في
 محتویاته وعرض مضامینه إدراج تم إذ مكوناته، ودراسة الموضوع لتحلیل أكادیمیة خطة نقترح

 كل ویحتوي ،فما أكثر مطلبین مبحث كل تحت یندرج إذ ،مبحثین إلى مقسمین فصلین في
  ة أجزاء.لى عدّ إكل فرع مجزأ ، و فروع عدة على مطلب

 ،داریة على الجوانب والمقومات والعناصر والحقائقدراسة القرارات الإتمحور تذ تتركز و إ 
ثم دراسة عملیة  ،وذكر خصائصه وتمییزه عن الأعمال الأخرى داريمن تعریف القرار الإ بدءً 

رعیتها من الناحیة القانونیة البحتة، وبیان أنواع القرارات شداریة وسلامتها و تكوین القرارات الإ
داریة والأسباب لى وسائل تنفیذ القرارات الإإذلك التطرق كلمعاییر المختلفة، و اوفقا للتقسیمات و 
  القانونیة لنهایتها.

 سریان الثاني الفصل في أما، الإداریة للقرارات الأساسیة المبادئ الأول الفصل في نتناول
 تضمن للموضوع كخاتمة شاملة خلاصة إلى الأخیر في للتوصل، الإداریة القرارات ونهایة
  .العلمیة البحوث من المزید بإثراء للباحثین تسمح التي الآفاق
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  الفصل الأول

  داریةالمبادئ الأساسیة للقرارات الإ
 التي تعتبر كل عمل قانوني أوو  ،داریة متعددةإداري في القیام بأعمال نشاط الإالیتجسد 

عامل أو أكثر من عمال  داریة، أو منمادي یصدر من عضو أو أكثر من أعضاء السلطة الإ
داریة الصادرة من من بین هذه الأعمال القرارات الإداریة، و ة في مباشرتهم للوظیفة الإهذه السلط

أو رادة فردیة دارة وحدها سواء كانت هذه الإرادة الإإأي ب ،نفرادیةإداریة بصفة إسلطة 
  )1(.جماعیة

دارة الإمتیازات السلطة التي تتمتع بها إمن مظاهر  هاماً  مظهراً داریة تمثل القرارات الإ
نشاء حقوق وفرض إرادتها المنفردة إدارة ببواسطته تستطیع الإو تستمدها من القانون العام، و 
دارة تمثل الصالح العام الذي یجب تغلیبه على المصالح الفردیة، لتزامات، ویرجع ذلك لكون الإإ

داریة، ففي الواقع العملي لا تمر لحظة ة الإداري أهم وسائل مباشرة الوظیفویعتبر القرار الإ
وبالتالي لا تستطیع  ،ختصاصاتهإموظف في حدود أو  داري من مسؤولإصدار قرار إبدون 

  )2(.ستغناء عن هذه الوسیلة الحیویة للقیام بأعباء واجباتها الموكلة لها بنص القانوندارة الإالإ

  لى مبحثین:إننا نقوم بتقسیم هذه الدراسة إعلى ما تقدم ف ابناءً 

  .(المبحث الأول) داريمفهوم القرار الإتناول ن-

  .(المبحث الثاني) دارين أنواع وأركان القرار الإنبی-

  

                                       
  .144دار بلقیس للنشر، الجزائر، ص  رین شریقي، القانون الإداري،نس- )1(

، 2007عمار بوضیاف، القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -(2)
  .5ص
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  المبحث الأول

  ةداریالإ اتمفهوم القرار  

وتمثل وسیلة من الوسائل القانونیة  ،داريداریة العمود الفقري في العمل الإتعد القرارات الإ
ذ ترتب خلو إ ،والوعاء الذي یصب فیه مضمون هذا النشاط ،دارة نشاطهاالتي تمارس بها الإ

جتهد كل من القضاء والفقه في إلى أن إداري النصوص التشریعیة من وضع معین للقرار الإ
 تمیزه خصائص ذاتیةه لو  لغاء،داري محل دعوى الإیجاد تعریف له، ویكون دائما القرار الإإ

   )1(.دارةعن غیره من الأعمال التي تقوم بها جهة الإ

  :لىإداري من خلال التطرق على هدي ما سبق یتحدد مفهوم القرار الإ 

  .) المطلب الأول ( القرار الإداري تعریف-
  .( المطلب الثاني )رى عن الأعمال القانونیة الأخ تمییز القرار الإداري-
  .) المطلب الثالث ( القرار الإداري یان خصائصب-

  

  

  

  

  

  
                                       

 .145نسرین شریقي، المرجع السابق، ص - )1(
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  المطلب الأول

  داريتعریف القرار الإ 

داریة تعریفا واضحا لم تتبنى أي من التشریعات الوطنیة أو المقارنة ذات الصلة بالمادة الإ
في نصوص  الإداري شارة فقط لفكرة القراركتفت جلها بالإإداري، حیث للقرار الإ وصریحاً 
جتهادات القضائیة تاركة مهمة تحدید المفهوم وبیانه للإضمن نصوص قانونیة مختلفة متناثرة 
  )1(.والفقهیة

ذ الغالب أن یعزف المشرع عن التطرق لتعریفات تتعلق بمصطلحات إهذا أمر طبیعي 
ذلك للفقه والقضاء وحسنا  تاركا ،ختلافقانونیة عادة ما یثور حولها الجدل ویكثر بشأنها الإ

  )2(.فعل ذلك

في فرعین متتالیین المعنى  داريجماله نتناول تعریف القرار الإإا على ما سبق ستنادً إ
  (الفرع الثاني). والمعنى الفقهي والقضائي (الفرع الأول) صطلاحياللغوي والإ

  داري.صطلاحي للقرار الإالفرع الأول: المعنى اللغوي والإ

  ما یلي: في هذا الصددنتناول 

  داري لغة.الإأولا: معنى القرار 

قرارا، فالقرار هو مستقره یقصد بالقرار لغة قرره وأقره في مكانه فإستقر، وقیل: فعل، یفعل، 
ي مسألة ما، أو في أمر من ف الحكم كلمة القرار لغویا ما قر به الرأي منوتعني ، ومكانه
  )3(الأمور.

                                       
.10، ص  2010الهدى، الجزائر، دار  داریة،لإبوعمران ،النظریة العامة للقرارات والعقود اعادل -) 1) 

.13ص، المرجع السابق، عمار بوضیاف -)2(  
دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع،  والقانون الإداري،عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة -)3(

  .14، ص 2003الجزائر، 
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فیه السكن المستقر الثابت المطمئن من الأرض، ما قر فیه أي حصل « تعني أیضا:
، وتعني أیضا إنتهى الأمر وثبت، ویعني القرار إختیار الطریق أو المسلك أو المنهج »والسكون

  )1(أو الحل الأفضل الأحسن من بین عدة طرق أو مسالك أو مناهج أو حلول متكافئة.

عملیة بحث عن حل وسط، بمعنى أنه لا یوجد بدیل قادر  «في حین یعرفه البعض بأنه:
البدائل في حدود  ختیاره، ویكون عادة أفضلإالهدف تاما غیر البدیل الذي یتم على تحقیق 

 لَ عَ جَ ا وَ ارً هَ نْ ا أَ هَ لَ لاَ خِ  لَ عَ جَ ا وَ ارً رَ قَ  ضَ رْ الأَ لَ عَ جَ  نمَّ أَ  «مصدقا لقوله تعالى:)2(،»الظروف السائدة
َ مَ  هَ لَ إِ  ا لاَ زً اجِ حَ  ینِ رَ حْ البَ  نَ یْ بَ  لَ عَ جَ وَ  يَ اسِ وَ ا رَ هَ لَ    )3(.»ونَ مُ لَ عْ  یَ لاَ  مْ هُ رُ ثَ كْ أَ  لْ ه بَ اللَّ  ع

كثر من ثنین أو أإختیار الحذر والدقیق لأحد البدائل من بین الإ «هناك من عرفه بأنه: 
ختیار أفضل البدائل المتاحة، بعد القیام إ« خرون أنه:آوعرفه ، »مجموعات البدائل السلوكیة

  )4(.»الاهداف المطلوبة وأثرها في تحقیقبدراسة مستفیضة للنتائج المتوقعة من كل بدیل، 

  .صطلاحاإداري ثانیا: معنى القرار الإ

دارة داري من خلال التعریفات المتعددة التي وضعها له علماء الإیتضح معنى القرار الإ
  على النحو التالي: ستعراض بعض التعریفاتإوالتي یمكن من خلالها العامة 

نفاذه على رادة المنفردة، ولا یتوقف عن الإیصدر أنه عمل قانوني  داريالقرار الإیقصد ب
 دارة في الشكلفصاح جهة الإإ « :وقد عرفه مجلس الدولة بأنه )5(،موافقة من ینطبق علیهم

                                       
  .14، ص، المرجع السابقعمار عوابدي-)1(
  .21، ص2010داریة، الطبعة الأولى، دار قندیل للنشر والتوزیع، الأردن، لإحجاحجه، اتخاذ القرارات اعلي خلف -)2(
  من سورة النمل. 60یة لآا-)3(

  .21، صنفسهعلي خلف حجاحجه، المرجع -)4(
 .291، ص 2007محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، مطبعة العشرى، الأردن، - )5(
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رادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانین واللوائح، إالذي یحدده القانون عن 
  )1(.»كان الباعث علیه صالحا عاماو  وجائزاً  متى كان ممكناً حداث أثر قانوني معین، إبقصد 

مسار فعل یختاره متخذ القرار  «بأنه:القرار الإداري دارة العرب بعض كتاب الإ یعرف 
  )2(.»ز الهدف أو الأهداف التي یبتغیهانجاعتباره أنسب وسیلة متاحة أمامه لإإب

داریة إرادة منفردة یصدر عن سلطة إفصاح عن إ « :داري بأنهلإیعرف القرار اكذلك 
دارة صریحا، بل قد یكون ضمنیا یستفاد فصاح عن الإثار قانونیة، ولا یلزم أن یكون الإآویرتب 

تخاذ قرارا كان من إداریة عن متناع السلطة الإإداریة من السكوت، فیعتبر في حكم القرارات الإ
ستقالة التي مضى على تقدیمها ني بقبول الإالقرار الضم :تخاذه وفقا للقانون مثلإالواجب علیها 

  )3(.»دارةیوما دون صدور صریح من جانب الإ 30

 داري.القضائي للقرار الإي و الفرع الثاني: المعنى الفقه

داري على مستوى الفقه والقضاء وهذا لغیاب ختلفت التعریفات الموضوعة للقرار الإإلقد 
حول العناصر الأساسیة التي یقوم علیها القرار ذ أن معظمها تتشابه وتتفق إتعریف تشریعي، 

بتداءا في تعریفه على إداري سنبحث داري، ونظرا للصعوبات التي یواجهها تعریف القرار الإالإ
  تي:وذلك حسب الآ ،مستوى الفقه ثم نعقبها على مستوى القضاء

  داري فقها.أولا: معنى القرار الإ

عتبار القرار ما أخذ الفقه بعین الإ ذ نادراً إداري صعوبات ضخمة، یثیر تعریف القرار الإ
في  لاّ إختصاص الشيء الذي لم یسهم طار بحثه عن معیار الإإنما درسه في إ و  ،داري ذاتهالإ

                                       
  .291، ص السابقمحمد عبد الحمید أبو زید، المرجع -)1(

. 58، ص 2000مازن لیلو راضي، الوجیز في القانون الاداري، الطبعة الخامسة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، -) 2) 

.273، ص 1990ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، -) 3) 
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داري تعریفات حیث قیلت بشأن تعریف القرار الإضفاء علیه طابع الغموض، إ تعقید تعریفه و 
  على النحو التالي: أهمهالى إشارة كثیرة ویمكن الإ

داریة أو هیئة خاصة لها إعمل قانوني یصدر عن هیئة  « على أنه: الفقیه فالینعرفه  -     
داریا ویصدر تنفیذا للقوانین أو لسلطات ممنوحة في إ متیازات السلطة العامة ویكون موضوعهإ

  ؛»الدستور

دارة ویكون من قبل الإ ة المنفردةرادعمل قانوني یصدر بالإ « بأنه: عرفه فیدلفي حین -
  )1(.»لتزامات وما یمنحه من حقوق إمن شأنه تعدیل الأوضاع القانونیة بما یفرضه من 

داري یصدر بقصد تعدیل الأوضاع القانونیة كما هي إكل عمل  « بأنه: عرفه دیجيإذ -     
  ؛»قائمة وقت صدوره أو ما ستكون في لحظة مستقبلیة

زاء الأفراد إحداث أثر قانوني إدارة بقصد علان للإإ«بأنه: هوریوالعمید  عرفهكما -
  )2(.»لى التنفیذ المباشرإداریة في صورة تنفیذیة أو في صورة تؤدي إیصدر عن سلطة 

عمل قانوني من جانب واحد  «بأنه:القرار الإداري  الدكتور محمد فؤاد مهنا یعرف-     
نشاء وضع قانوني جدید إثار قانونیة بآداریة في الدولة ویحدث حدى السلطات الإإرادة إیصدر ب

  )3(.»لغاء وضع قانون قائمإأو تعدیل أو 

                                       
، 2003ردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأ لى،و داري، الطبعة الأالذنیبات، الوجیز في القانون الإ جمال مطلق محمد - )1( 

.198ص   

.111، ص 2010دار الهدى، الجزائر،  داري،لإعلاء الدین عشي، مدخل القانون ا-) 2) 

، 1997دار المیسة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، خالد خلیل الظاهر، القانون الإداري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  -)3(
  .111ص 
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حداث أثر إرادة ملزمة بقصد إفصاح عن إ « بأنه: الدكتور سلیمان الطماويیعرفه  كما-     
لغائها إأو تعدیلها أو صدار قاعدة تنشيء أو تعدل أو تلغي حالة فردیة إما بإقانوني وذلك 

  )1(.»داري الفرديلمصلحة فرد أو أفراد معینین أو ضدهم في حالة القرار الإ

  داري قضاءً.ثانیا: معنى القرار الإ

نما إ داریة، و داریة وأنشطتها القرارات الإلم تعرف التشریعات المختلفة المتعلقة بالسلطة الإ
فعلى  ،في مختلف القوانینص التشریعیة المتناثرة في النصو یها لإشارة قتصرت فقط على الإإ

 سبیل المثال:

یختص مجلس الدولة كدرجة  «التي تنص على ما یلي: ج إم  إمن ق  901/1م نص -     
داریة التفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإلغاء و أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإ

  )2(.»داریة المركزیةالصادرة عن السلطات الإ

داریة تنشر القرارات الإ «التي تنص على أنه: من ق و ع ج 30م لیه إكما أشارت -
كتسابها بالتأشیرات إالمتعلقة بمهمة الموظف ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم وذلك بعد 

   )3(.»القانونیة

داریة على النحو التالي:     لى القرارات الإإالتي تشیر  من ق ع ج 459منص  لككذ-
دینار جزائري ویجوز أن یعاقب بالحبس لمدة ثلاثة  6.000لى إ 3.000 یعاقب بغرامة من «

                                       
  .111خالد خلیل الظاھر، المرجع السابق، ص - )1(
یتضمن قانون  2008فبرایر سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في   09-08 رقم من قانون 901 منص -)2(

  جراءات المدنیة والإداریة.الإ

  . مومیةالأساسي للوظیفة العالقانون  المتضمن 2006یولیو  15مؤرخ في  03-06من الأمر 30 المادة -)3(
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ذا لم إداریة أیام على الأكثر كل من خالف المراسیم أو القرارات المتخذة قانونا من السلطة الإ
  )1(.»تكن الجرائم الواردة بها معاقبا علیها بنصوص خاصة

داري أیا كان نوعه على داریین على تعریف القرار الإالقضاء الإستقر كل من الفقه و إقد ل
دارة العامة الوطنیة، لما لها ة المنفردة والملزمة لجهة الإرادعمل قانوني نهائي صادر بالإ « أنه:

نشاء أو تعدیل إمن سلطة بمقتضى القوانین والأنظمة، وفي الشكل الذي یتطلبه القانون، بقصد 
بتغاء المصلحة إ معین، متى كان ذلك ممكنا أو جائزا قانونا و لتزام قانوني إلغاء حق أو إأو 

  )2(.»العامة

  المطلب الثاني

  عن باقي الأعمال الأخرى ةداریالإ اتتمییز القرار 

بین الأعمال  أن نمیز داریة من الناحیة القانونیة یجبفي نطاق تعریف القرارات الإ
  تیة:لى الفروع الآإوذلك من خلال التطرق  ،داریة والتشریعیة والقضائیةالإ

  الأعمال التشریعیة.داریة و الفرع الأول: التمییز بین القرارات الإ

داري في تحدید معیار ممیز وفاصل بین العمل التشریعي والعمل ختلف فقه القانون الإإ
  ختلاف في معیارین الشكلي والموضوعي وذلك على النحو التالي:نحصر الإإ و  ،داريالإ

لى مركز القائم به والسلطة إمقتضاه أن یرجع في تحدید العمل المعیار الشكلي: - أولا)
ذا كان صادر من إ ذا كان العمل صادرا من البرلمان فهو عمل تشریعي، و إالتي أصدرته، ف

  داري؛إداریة فهو حدى الهیئات الإإ
                                       

المتضمن  1966یونیو سنة  8الموافق ل 1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66أمر رقم من  459نص المادة  -)1(
  .قانون العقوبات المعدل والمتمم

  .237، ص 2007ردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأ داري، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى،لإنواف كنعان، القانون ا -)2(
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صادر من موظف داري هو كل عمل ذا أخذنا بهذا التعریف لأمكن القول بأن العمل الإإ
 دون أندارة أثناء أداء وظیفتها، وهذا المعیار یقف عند صفة القائم بالعمل هیئة تابعة للإ أو

قتصرت كل سلطة على أعمالها التي إینظر في طبیعة العمل، وكان من السهل التسلیم به لو 
  )1(أقرها مبدأ الفصل بین السلطات.

جوهره وصلبه دون تجاه على فحوى العمل و الإیركز أصحاب هذا  المعیار الموضوعي:- ثانیا)
تجاه الفقهي عمل قاعدي بالجهة الصادرة عنه، فالعمل التشریعي وفق قناعة هذا الإ عتدادالإ

جراءات المتبعة وأساسي، أي أنه ینظم مسألة عامة وأساسیة ولا أهمیة لصفة القائم به ولا للإ
دارة من الأعمال التشریعیة طالما نظمت الإبشأنه، ونتیجة لذلك تعد اللوائح الصادرة عن جهة 

داریا متى صدر عن سلطة عامة وتعلق بفرد بذاته أو إویعد العمل امة، عمسائل أساسیة و 
  )2(مجموعة أفراد، أي أن العمل هنا تعلق  بمركز خاص أو مراكز خاصة.

عمل لى دمج السلطات وتداخل كبیر ومتشعب بین إأهم نقد وجه لهذا المعیار أنه أدى 
السلطة التشریعیة والتنفیذیة، فنكون أمام عمل تشریعي متى تعلق الأمر بقواعد أساسیة ولو 

ت معقدة على شكالاإذ توقعنا هذه النتیجة في إداریة، إهة جصدرت عن سلطة تنفیذیة و 
عن أشخاص بعض القرارات الصادرة  داري الجزائريعتبر القضاء الإإ المستوى القانوني، و 

كالقرارات الصادرة عن المؤسسات والشركات العمومیة ذات  داریةإبمثابة قرارات م العاالقانون 
  )3(.الطابع الإقتصادي

  الأعمال القضائیة.داریة و الفرع الثاني: التمییز بین القرارات الإ

لا أنها أمر ضروري إداري عن العمل القضائي قة في تمییز القرار الإنظرا للصعوبة والدّ 
 ،داریة والأحكام القضائیةختلاف النظام القانوني لكل من القرارات الإنظرا لإ ،مقضي بهو 

                                       
، 2013وعات الجامعیة، الجزائر، داري، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبانون الإفریجة حسین، شرح الق-)1(

  .241ص
.32عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -) 2) 

. 40، ص 36ص  ،2007معة للنشر والتوزیع، مصر، دار الجا ید أبو الخیر، القانون الاداري،عادل السع -)3(  
.34-33 ص ص نفسه،وانظر كذلك إلى عمار بوضیاف، المرجع -  
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عتماد على المعیارین وذلك بالإ ،داریة عن الوظیفة القضائیة في الدولةختلاف الوظیفة الإولإ
  التالیین:

أن السلطة و  ،داريإدارة تقوم بعمل هذا المعیار أن الإأصحاب یرى المعیار الشكلي: - أولا)
داریة على التمییز بین الأعمال القضائیة والقرارات الإ وینصب ،تصدر أعمال قضائیةالقضائیة 

جراءات والأسالیب وشكل الإ ،لى صفة الجهة أو السلطة التي صدر منها العملإالنظر والتركیز 
والحكم علیه من حیث هل هو قرار  ،والقوالب الخارجیة التي تم في نطاقها صدور العمل لتقییمه

  عمل قضائي؛ داري أمإ

وفي ظل  ،داریة مختصةإمن سلطة أو هیئة  ذا كان صادراً إ داریاً إ فیكون العمل قراراً 
ذا كان صادرا من هیئة قضائیة إداریة، ویكون العمل عملا قضائیا إوأسالیب جراءات إ شكلیات و 
  )1(والأسالیب المقررة للعمل القضائي. ،والشكلیات ،جراءاتوالإ ،وفي نطاق القوالب ،مختصة

عتبار أن جمیع الأعمال إب إلیه أمام النقد الموجهغیر أن هذا المعیار لا یلبث وأن یسقط 
داریة بطبیعتها إبل القاضي یقوم بأعمال  ،الصادرة من السلطة القضائیة لا تعتبر أحكاما

داریة كالأعمال الداخلة في وظیفة القاضي الولائیة، كما أن المشرع كثیرا ما یعطي للجهات الإ
ن المعیار إختصاص القضائي، ومن ثم فداریة ذات الإصدار الأحكام وهي الجهات الإإسلطة 

  )2(.داریة عن الأحكام القضائیةالشكلي لا یجدي نفعا للتمییز بین الأعمال الإ

لمعیار على أساس فحص طبیعة وموضوع العمل ذاته یقوم هذا االمعیار الموضوعي: - ثانیا)
ة التي صدر عنها، فمتى كان العمل یقوم على أساس خصومة أو نزاع بقطع النظر عن الجه

ختصاص السلطة القضائیة یدور حول حل المنازعات إلكون  نه یعتبر قضائیا،إبین الأفراد ف
ذا تضمن العمل غیر ذلك من إالتي تنشب بین الأفراد دون غیرها من الصلاحیات، أما 

  )3(داریا.إالمواضیع فیكون 

                                       
.36عمار عوابدي، المرجع السابق، ص-) 1) 

.46فریجة حسین، المرجع السابق، ص -) 2) 

  .116علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص -)3(
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بحل العمومیة كثیرا ما تقوم  دارةهذا المعیار لعدم دقته وبعده عن الواقع، فالإینتقد الفقه 
لیها من قبل الأفراد من جهة، ومن جهة أخرى كثیرا ما إالنزاعات وتنظر في الطعون المقدمة 

داري مما یجعلها  تقوم تصدر الجهات القضائیة أعمالا تتعلق بتسییر هیاكلها من الجانب الإ
  )1(ف.داري صر إبعمل 

ینصب التمییز بین الأعمال القضائیة والقرارات الإداریة على النظر والتركیز إلى صفة إذ 
الجهة أو السلطة التي صدر منها العمل، وشكل الإجراءات والأسالیب والقوالب الخارجیة التي 
تم في نطاقها صدور العمل لتقییمه والحكم علیه من حیث هل هو قرار إداري أم عمل قضائي، 

من سلطة أو هیئة إداریة مختصة وفي ظل شكلیات  إذا كان صادراً  إداریاً  فیكون العمل قراراً 
جراءات وأسالیب إداریة، ویكون العمل عملا قضائیا إذا كان صادرا من هیئة قضائیة مختصة  وإ

  )2(وفي نطاق القوالب والإجراءات والشكلیات والأسالیب المقررة للعمل القضائي.

  داریة وأعمال السیادة.التمییز بین القرارات الإ الفرع الثالث:

تعد أعمال السیادة من إبتداع مجلس الدولة الفرنسي، وتعني إستثناء بعض الأعمال التي  
بإعتبارها أعمال تتعلق بسلطة الحكم في الدولة تقوم بها السلطة التنفیذیة من رقابة القضاء 

  )3(القضاء.وبالتالي یجب أن تكون بمنأى عن رقابة 

أعمال السیادة الأعمال التي تتصل بالسیاسة العلیا للدولة، والإجراءات التي تعتبر  حیث 
 تتخذها الحكومة بما لها من سلطة علیا للمحافظة على سیادة الدولة وكیانها في الداخل والخارج

إلى مرتبة ما یرفعها لتي لیس لها من الأهمیة الخطیرة وعلیه فإن أعمال الحكومة العادیة ا
 )4(الأعمال المتعلقة بالسیاسة العلیا للدولة فلا تعد من أعمال السیادة.

                                       
  .117، ص نفسهعلاء الدین عشي، المرجع -)1(
  .36انظر عمار عوابدي، المرجع السابق، ص – )2(
عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، القرار الإداري في النظریة والتطبیق، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات -)3(

  .65، ص2012القانونیة، القاهرة، 
  .65ص المرجع نفسه، عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة،-)4(
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یعود أصل نظریة أعمال السیادة إلى الظروف تاریخیة خاصة بمجلس الدولة  إذ         
الفرنسي، إضطرته إلى التخلي عن فرض رقابته على هذه الأعمال تحت ضغط ظروف سیاسیة 

نفسه ضد خطر الإلغاء، حیث حددت أعمال السیادة في قائمة خاصة معینة، حفاظا على كیان 
  أطلق علیها القائمة القضائیة، وتتمثل هذه الأعمال فیما یلي:

 ة) بالبرلمان (السلطة التشریعیة)؛الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة (السلطة التنفیذی-
 بالعلاقات الدولیة والدبلوماسیة؛ الأعمال المتعلقة والمتصلة-
 الأعمال المتعلقة بالحرب؛-
  )1(التدابیر المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي.-

   المطلب الثالث

  ةداریالإ اتخصائص القرار 

 ،نفرادي الصادر عن مرفق عامالعمل القانوني الإ هوداري یمكن القول بأن القرار الإ
ن القرار إعلى هذا التعریف فستنادا إ و ، حداث أثر قانوني تحقیقا للمصلحة العامةإوالذي بشأنه 

  خصائص التي نوردها على النحو التالي:داري یتمیز بالالإ

  داري تصرف قانوني.الفرع الأول: القرار الإ

فصاح أو تعبیر عن إداري أنه عمل قانوني، والعمل القانوني هو أول ما یمیز القرار الإ
 نشاء مركز قانوني عام أو فردي أوإدارة بقصد ترتیب أثر قانوني معین، وهذا الأثر قد یكون الإ

وهناك من الفقه من یستعمل للدلالة على هذه الخاصیة ، لغاء لهإتعدیلا لهذا المركز أو 

                                       
جروني، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  فائزة- )1(

  .44، ص 2011، 2010علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، بسكرة، 
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ویقصد بنهایة القرار أن یكون قد صدر من السلطة المختصة  ،مصطلح "عمل قانوني نهائي"
  )1(اریة أعلى.بإصداره قانونا دون أن یكون بحاجة إلى تصدیق أو إعتماد من سلطة إد

ذ یعتبر المركز القانوني مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معین أو مجموعة من إ
لعدد  وذلك المركز القانوني قد یكون عاما بمعنى أن مضمونه ومحتواه واحد بالنسبة ،الأشخاص

غیر معین من الأشخاص تجمعهم وحدة في الظروف مثل: مركز الموظف العام أو مركز 
الطالب الجامعي، وقد یكون المركز القانوني شخصیا أي خاص بفرد أو شخص معین بالذات 

  )2(داري الفردي كتعیین موظف أو فصله.مثل: المركز الذي یرتبه القرار الإ

داریة لعامة من تصرفات وأعمال یعد من القرارات الإا دارةذ لیس كل ما تقوم به الإإ
داریا یجب أن یكون عملا إبالمعنى الضیق، فحتى یعتبر التصرف أو العمل الصادر عنها قرارا 

نه یشترط في القرار أن یكون ذا إرادة ترتیب أثر قانوني، وهكذا فإ أي صادر بقصد و  قانونیا،
  ما:إطابع تنفیذي، أي من شأنه أن یرتب أثرا أو أذى بذاته وذلك 

شخص في وظیفة عامة، أي الشخص بعد تعیینه  حداث أثر قانوني جدید مثل: قرار تعیینإب-
ومتحملا في نفس الوقت جملة من  یصبح متمتعا بمجموعة من الحقوق داريإوتولیه لمنصب 

  ل، الحفاظ على السر المهني...الخ؛لتزامات كالقیام بعمالإ
  قرار ترقیة موظف؛ :أو تعدیل مركز قانوني قائم مثل-
لغاء مركز قانوني قائم كقرار فصل موظف عام، مما یترتب علیه حرمانه وعدم تمتعه إأو -

  )3(وظیفي.لتزام إالراتب، وبالمقابل عدم تكلیفه ومطالبته بأي نشاط أو  :بحقوقه كموظف مثل

طاره الأعمال المادیة إنه لا یدخل في إداري تصرف قانوني فعتبار أن القرار الإإبالتالي 
ما إداریة حدى السلطات الإإلأنها لا تنشأ ولا تعدل مركزا قانونیا، فالأعمال المادیة التي تقع من 

  أن:
                                       

، 2007ون العام، تلمسان، غیتاوي عبد القادر، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القان- )1(
  .50، ص 2008

.469، ص 2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، دئ وأحكام القانون الاداري، محمد رفعت عبد الوهاب، مبا -(2) 

.9، ص 2004دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  یر بعلي، القرارات الاداریة،محمد صغ-) 3) 
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تخاذ أحد إتتم عن غیر قصد من الموظف المختص نتیجة خطئه أو عدم تحریه الدقة ك-
، أو كأن یرتكب أحد المحافظین قرار یتعلق بأحد الأمور التي تخص محافظة أخرى مجاورة

 تباع الأصول الفنیة للقیادة؛إداریة معینة حادثة ما نتیجة عدم إالسائقین التابعین لجهة 
دارة عن قصد تنفیذ قاعدة تشریعیة، كأن یصدر قرار من أو أن تصدر هذه الأعمال من الإ-
  )1(ستیلاء مؤقتا على عقار مملوك لأحد الأفراد.السلطات المختصة قانونا بالإ حدىإ

ثار قانونیة، ولكن آحداث إدارة دون أن تقصد من ورائها فالأعمال المادیة تأتیها الإ
القانون یرتب علیها أحكاما معینة، وقد تكون تلك الأعمال تنفیذا لتصرفات قانونیة، وقد تكون 

  دارة بنشاطها المتنوع؛جراء قانوني، ولكنها تتم عند قیام الإإلى إلا تستند  أعمالاً 

حداث إرادة معینة لا تستهدف إترتبط الأعمال المادیة أحیانا بسلوك معین أو حتى بحیث  
داري معین إجراء إرجاء تنفیذ إأو  ستضاحاتإدارة لمعلومات أو كتقدیم الإ ،ثار قانونیة معینةآ

على  داري الذي ینطويجراء الإدارة العامة الإمعینة، ولذلك تتخذ الإأو تشخیص لحالة مرضیة 
وقد یترتب على هذه العملیات المادیة نتائج  ،داري واضح لكنها تتمثل في عملیة مادیةإجانب 

فصاح قانونیة معینة تتجلى أساسا في میدان المسؤولیة لكنها نتائج قانونیة لا تترتب على الإ
  )2(رادة مباشرة.عن الإ

جراءات داري ولا یخضع لأحكامه الوقائع والإمضمون القرار الإ من ثم لا یدخل في
تعبیر عن  ثار قانونیة تلبیة لرغبة المشرع ولیسآ والأحكام المادیة، فهذه الأعمال ینتج عنها

داریة كالأعمال الفنیة التي یقوم بها رجال إومن ثم لا تعد قرارات  ،دارةرادة المنفردة لجهة الإالإ
والمنشورات والتعلیمات المتعلقة بالتنظیم الداخلي للمرافق العامة فهذه  ،وظیفتهم دارة بحكمالإ

لى ذلك الأعمال غیر القانونیة الناتجة عن إأعمال مادیة لا یترتب علیها أثرا قانونیا، یضاف 

                                       
.42-41 ص ، ص2005دار النهضة العربیة، مصر،  الطبعة الثانیة،الاداریة، جعفر أنس، القرارات -) 1) 

.208، ص 2003علي خطار شطناوي، الوجیز في القانون الاداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن،  -(2) 
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 فهي دارة مثل: الحوادث التي تسببها السیارات الحكومیة وعمال السكك الحدیدیةجهة الإ خطأ
  )1(داري.القرار الإ صفة ي عنهاأعمال مادیة ینتف

  داریة ومنها ما یلي:إداریة التي لا تمس بمصالح المخاطبین لا تعد قرارات فالأعمال الإ

راء البسیطة صدار القرار النهائي كالآإراء التي تسبق تتمثل في الآو  ،الأعمال التحضیریة-
  لزامیة؛راء الإستشاریة والآراء الإوالآ
السیر الداخلي م الأعمال المتعلقة بحسن النظام و وتض ،داریةالأعمال التنظیمیة الداخلیة الإ-
  )2(دارة ومصالحها كالتعلیمات والمناشیر والأوامر المصلحیة.للإ
  ؛بعقوبة ما مصحوبةدارة شریطة ألا تكون توجهها الإنذارات التي الأعمال التهدیدیة كالإ-
  ؛تضعها الإدارة لتكون نمطا ونموذجا لهدف التوحید التي الأعمال النموذجیة كالوثائق-
  )3(دودها على إستفسارات الجمهور.ر  سیسیة الإرشادیة للإدارة والأعمال التح-
  ؛الأعمال التمهیدیة تتضمن جملة الأعمال التي تمهد للإدارة من خلالها لترتیب أثر قانوني ما-
 كالأعمال التي تباشرها في إطار تنفیذها ،الأعمال المادیة التي تأتیها الإدارة عن قصد-

للنصوص القانونیة والأعمال الإداریة الموجودة من قبل، وعن غیر قصد كالأعمال المادیة التي 
  )4(خطأ أو إهمال منها. تصدر نتیجة

  الفرع الثاني: القرار الإداري صادر بالإرادة المنفردة.

العقد لمنفردة لها، بخلاف اصدر بالإرادة ، وییعد القرار الإداري إمتیاز یمنح للسلطة العامة
ة الإدارة مع الجهة المتعاقدة، وكذلك یعد القرار رادإلا إذا تلاقت إ ینتج أثره الذي لا الإداري

  )5(وسیلة فعالة تمكن الإدارة من القیام بالأهداف المنوطة بها.

                                       
، ص ص 2008شریف یوسف خاطر، القرار الاداري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -)1(

13،14.  
  .484، ص 1996دار الفكر العربي، مصر،  قضاء الاداري، قضاء الالغاء،سلیمان محمد الطماوي، ال-)2(
 .28، ص مطبوعات الجامعیة، الجزائردیوان الوى الإداریة، شروط قبول الدعرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، -)3(
    .10بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص -)4(
  .200محمد جمال مطلق الذنیبات، المرجع السابق، ص -)5(



.المبادئ الأساسیة للقرارات الإداریة                         الفصل الأول:          

20 
 

شخص واحد، فقد لیس معنى صدور القرار الإداري عن جانب واحد حتمیة صدوره عن  إذ
یصدر عن شخصین یمثلان الإدارة كما لو إستلزم المشرع صدور القرار عن وزیر أو أكثر، كما 
قد یصدر القرار عن هیئة جماعیة كمجلس الوزراء مثلا أو إحدى الهیئات العامة، ففي مثل هذه 

هذا الوصف  هذا القرار باقي المقومات لإسباغ یعد التصرف قرارا إداریا متى إستوفى الحالات
، بغض إداریاً  هذا القرار قراراً  عدّ الإدارة  صدر عنهم القرار یعبرون عن إرادةعلیه، مادام من 

  )1(النظر عن عدد من صدر عنهم.

ذات الإرتباط الوثیقي بأحادیة المصدر وتعمم هذه الصورة  نفرادیةالإالطبیعة تظهر حیث 
في الظاهر ویعلوها بعض الغموض في حالة تعدد الهیئات المشتركة في تحضیر القرار، وفي 

فهي ظاهریة فقط، ذلك  ضة مع الطبیعة الإنفرادیة للقرارالتعددیة متعار  لا تعتبرهذه الصورة 
حینما یتطلب تحضیر ئة واحدة، ویتجلى ذلك خاصة أنها تقضي في الأخیر إلى تدخل إدارة هی

القرار تدخل عدة هیئات قصد الإستشارة فقط، وعلیه فإن القرار لا یتخذ ولا یصادق علیه إلا من 
قبل هیئة واحدة التي تكرس بهذا المعنى طبیعته الإنفرادیة، كإتخاذ القرارات الإداریة من قبل 

نالهیئات المتداولة،  كانت ناتج تظافر إرادات أغلبیة أعضاء المجلس المتداول،  فالمداولة وإ
  )2(في الحقیقة سوى على إرادة المجلس بوصفه هیئة واحدة منفردة. لا تعبرفإنها 

العدید من القرارات الإداریة التي تأتي ثمرة ونتیجة لإستفاء سلسلة متعددة  كما أن هناك
الإداریة، ولكن القرار الإداري النهائي یأتي  من الإجراءات كالتوصیات والتنسیبات والإقتراحات

من القرارات الإداریة یل، وتأتي العدید ولید إرادة واحدة وهي إرادة صاحب الإختصاص الأص
دارات مختلفة كالقرارات الصادرة عن المجالس التقریریة، فیصدر القرار الإداري ولید ولیدة عدة إ

  )3(عبیرا عن إرادة منفردة.بحث وتمحیص ودراسة فیعد القرار الإداري ت

                                       
، 2008، القاهرة، دار الكتاب الحدیث الإداریة في الفقه والقضاء، خلیفة، الأسس العامة للقراراتعبد المنعم عبد العزیز -)1(

.38-37 ص ص  
، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، وقارتبوعلام أ-)2(

  .30، ص2013-2012فرع تحولات الدولة، تیزي وزو، 
.209علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص -) 3) 
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وهذا العنصر  ،فالقرار الإداري أیا كان نوعه هو عمل قانوني یصدر بإرادة الإدارة المنفردة
العقد الإداري، ذلك أن العمل القانوني في العقد لا یظهر اس التفرقة بین القرار الإداري و هو أس

رادة الفرد أو الجهة  في حین أن العمل القانوني  ،المتعاقدة معهاأثره إلا إذا تلاقت إرادة الإدارة وإ
رضي  سواء في القرار الإداري یظهر أثره دون تدخل من جانب الأفراد وبإرادة الإدارة وحدها

  )1(الأفراد أو لم یرضوا.

القول بأن القرار الإداري یصدر بصفة إنفرادیة ومن جانب واحد لیس معناه أنه یجب أن 
 في تكوین العمل القانوني أكثر من فرد یعمل كل منهم فيیصدر عن فرد واحد، فقد یشترك 

مرحلة من مراحل تكوینه، ومع ذلك یعد قرارا طالما أنهم جمیعا یعملون كطرف واحد ولحساب 
  )2(جهة إداریة واحدة.

بإعتبار القرار الإداري عمل صادر بإرادة منفردة یعد جوهر وأساس التفرقة بین صورتي 
، على دة دون تدخل من طرف المخاطبین بهالإداري یصدر بإرادتها المنفر نشاط الإدارة، فالقرار 
الأخیرة،  الذي تكون فیه إرادة المتعامل مع الإدارة إلى جانب إرادة هذه عكس العقد الإداري

لقرار أو  عن إرادتها ولیس تنفیذاً  تحقق هذا العنصر أن یصدر قرار الإدارة تعبیراً یشترط لقیام و و 
  )3(إرادة سلطة أخرى.

  .مختصة الفرع الثالث: القرار الإداري صادر عن سلطة إداریة

بأنه من طبیعة إداریة، أي أنه  إن عبارة القرار الإداري تثبت في حد ذاتها وبصفة آلیة
صادر عن نشاط الإدارة ویخضع في تنظیمه وممارسته إلى أحكام القانون العام ویدخل في 

مجمل الدراسات المتعلقة هذا المجال تمیل إلى تعریف  ضاء الإداري، كما أنإختصاص الق

                                       
.239السابق، ص نواف كنعان، المرجع  -) 1) 

.25بوعمران ،المرجع السابق،  ص  عادل-) 2) 

.113، المرجع السابق، ص عشي علاء الدین -) 3) 
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القرار الإداري بالإستناد إلى السلطة الإداریة، ومن ثم فإن أهم السیمات الممیزة للقرار الإداري 
  )1(هو صدوره عن سلطة إداریة.

أي من  ،یجب أن یصدر القرار الإداري من جهة إداریة عامة وفقا للمعیار الموضوعي
، وذلك لكي یكون قرار لطات العامة الدستوریة في الدولةإحدى الس السلطة التنفیذیة بوصفها

  )2(ویجب أن تكون هذه الجهة الإداریة وطنیة. إداري قابلا للإلغاء أمام القضاء الوطني،

وسلطات معینة، ومنها سلطة إصدار القرار الإداري  إذ أنها سلطة عامة تتمتع بإمتیازات
سلطة مركزیة أو  سه من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإنها سلطة إداریة وطنیة سواء كانتنف

لامركزیة، وبجوار القرارات التي تصدرها السلطة الإداریة المركزیة أو اللامركزیة التي تمثل 
المجال التقلیدي للقرارات الإداریة، توجد القرارات التي تصدرها الهیئات المتمتعة بسلطات 

  )3(لقانون العام المختلفة.أشخاص ا

الجمهوریة في  رئیس ذا كانت سلطة إداریة مركزیة والتي تشمل قراراتإبغض النظر 
وذلك في نطاق إختصاصاته  ئیس الوزراء في النظام البرلمانيوقرارات ر  ،النظام الرئاسي

ونوابه أو السلطة التنفیذیة، كما تشمل قرارات رئیس مجلس الوزراء  الإداریة بصفته رئیس
الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات في المجالات الإداریة من إختصاصهم، والرؤساء والإداریین 

ي العاصمة ورؤساء المصالح والإدارات الحكومیة المركزیة المختلفة سواء ف ،بمختلف مستویاتهم
  ؛أو فروعها في الأقالیم

 ،یة تندرج ضمن هذه التنظیماتعلیه یشترط في القرارات الإداریة صدورها عن سلطة إدار 
وبالتالي یخرج من نطاق هذه القرارات تصرفات الأفراد العادیین، وقرارات السلطة العامة الأخرى 

أي أعمال السلطتین التشریعیة والقضائیة، وقرارات الجهات الإداریة خلاف السلطة التنفیذیة، 
لأشخاص اشعبیة والأحزاب السیاسیة و غیر الوطنیة أي السلطات الأجنبیة، وقرارات التنظیمات ال

                                       
  .148نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  -)1(
  .39-38ص  صالمرجع السابق، ر عبد االله أبو سمهدانة، عبد الناص-)2(
  .396، ص1998الدار الجامعیة، لبنان، مقارنة، المجلد الثاني،  راسةعبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الإداري د -)3(
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المعنویة الخاصة، فهذه الأعمال ولو إتخذت شكل القرارات تخرج عن مدلول العمل الإداري 
 )1(ومن ثم القرارات الإداریة.

الصفة یتخذ ویتحدد  إذ بهذه ،خلاصة القول أن القرار الإداري یصدر عن جهة إداریة
علیه یعد كل  القرارات، وبناءاً  هي التي تصدروالإدارة  بالنظر إلى الشخص الذي أصدره

، إداریاً  شخص من أشخاص القانون العام التي تنطبق علیه صفة الإدارة یمكن أن یصدر قراراً 
  )2(أما غیرها من الأشخاص الذین لا تنطبق علیهم هذه الصفة لا یمكنهم ذلك.

  الفرع الرابع: القرار الإداري یحدث أثر قانوني.

 جهة إداریة یتطلب لوجوده تعبیراً عن  القرار الإداري بإعتباره عملا صادراً سبق القول أن 
غیر أنه لیس كل إفصاح من هذه الأخیرة هو قرار إداري یصلح لأن  ،من الإدارة فصاحاً وإ 

فالعبر في  وبالتالي یصلح لأن یكون محل لطلب وقف التنفیذ، ،یكون محلا لرقابة المشروعیة
داري لیست بألفاظه ومبانیه ولكن بمضمونه وفحواه وبالأثر القانوني طبیعة تحدید القرار الإ

المرتب عنه، والذي تحدث الإدارة بموجبه تغیرات في العلاقات القانونیة السائدة سواء بإنشاء 
  )3(أو تعدیلها أو إنهائها. ةمراكز قانونی

القرار الإداري في الأثر القانوني للقرار الإداري یتحقق بمجرد صدور القرار، ولذلك یتجه 
 بأنه قرار نهائي، بمعنى أن إرادة الإدارة في إحداث الأثر القانوني لا هبعض أحكامه إلى وصف

تحتاج إلى تصدیق جهة أخرى تعلو الجهة الإداریة المختصة بإصدار القرار، والواقع أن القرار 
لم یولد بذاته آثار  ما لأنه لا یقوم ولا یتحقق ، ذلكالإداري لا یحتاج إلى وصفها بالنهائیة

  على أي إرادة أخرى؛قانونیة دون توقف 

أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني  ،فالأثر القانوني یتمثل في إنشاء مركز قانوني معین 
صطلاح إحداث أثر  ،إداریاً  فإن لم یترتب على العمل الإداري ذلك فإنه لا یعد قراراً  قائم، وإ

                                       
  .255، ص 1996دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  ،2، أصول القانون الإداري، ججمال الدین سامي-)1(
  .150نسرین شریقي، المرجع السابق، ص -)2(

.32بوعلام أوقارت، المرجع السابق، ص  -) 3) 
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القانونیة بالتعدیل أو الإلغاء سیؤدي إلى إحداث مركز قانوني قانوني یشمل على المراكز 
  )1(جدید.

على ذلك فإن الأعمال التمهیدیة والتقاریر والمذكرات التحضیریة التي تسبق إتخاذ  بناءاً 
  ب أن نبین مضمون بعض هذه الأعمال:ونجد أنه من المناس ،تعد قرارات إداریة القرار لا

وهي مجموعة من القرارات التي تتخذها الإدارة وتتضمن  :والتحضیریةعمال التمهیدیة الأ
ستشارات وتحقیقات تمهیدا لإصدار قرار إداري وهذه الأعمال لا تولد آثار قانونیة ولا  ،رغبات وإ

  )2(یجوز الطعن فیها بالإلغاء.

: وهي الأعمال التي تتضمن تعلیمات وتوجیهات صادرة المنشورات والأوامر المصلحیة
ن رئیس الدائرة إلى مرؤوسه لتفسیر القوانین أو اللوائح وكیفیة تطبیقها وتنفیذها، مادامت هذه م

د هذا المضمون أما إذا تضمنت إحداث آثار في مراكز الأفراد فإنها تصبح المنشورات لم تتع
  )3(قرارات إداریة یقبل الطعن فیها بالإلغاء.

لأنها إما  ،هذه الأعمال لا ترتب أثرا قانونیا: الأصل أن الأعمال اللآحقة لصدور القرار
أن تكون بمثابة إجراءات تنفیذیة لقرارات سابقة فلا یقبل الطعن فیها بالإلغاء لأنها تنصب على 

 یكون الأثر المترتب علیها تسهیل تنفیذ القرار الإداري السابق، ولا تشیر إلى قرارات مستقبلة فلا
  حالا؛

امة التي تضمن حسن سیرها إجراءات التنظیم للمرافق الع : وتشملالإجراءات الداخلیة
یتخذها رؤساء الإداریون في مواجهة موظفیهم المتعلقة بتقسیم العمل ، والإجراءات التي بإنتظام

  )4(في المرفق وتبصیر الموظفین بالطریق الأمثل لممارسة وظائفهم.

                                       
.207سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، المرجع السابق، ص -) 1) 

  .11-10 ص محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص-)2(
  .12، ص نفسهمحمد الصغیر بعلي، المرجع – )3(
  .13 ، صنفسه محمد الصغیر بعلي، المرجع-)4(
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سبق بأن القرار الإداري هو إنعكاس لإختصاص أساسي تنفرد به  على ما یتضح بناءاً 
السلطات العمومیة، هذا الإختصاص یمكن الإدارة بواسطته أن تعمل على خلق أوضاع قانونیة 
جدیدة أو تعدیل الأوضاع القانونیة القائمة أو إلغائها، ومعنى ذلك أن الأمر یتعلق بإنتاج آثار 

  أو رفض الإلتزامات.منح الحقوق قانونیة تتمثل في 

  المبحث الثاني

  أركان وأنواع القرارات الإداریة 

براز خصائصه الممیزة له، فیتعین توافر أركان  تتحدد طبیعة القرار الإداري ببیان تعریفه وإ
وهذه الشروط تنحصر في صدور القرار عن  ،القرار الإداري حتى یرتب آثاره ونتائجه القانونیة

وبالأشكال التي حددها القانون أو التنظیم، وأن یقوم  السلطة الإداریة المختصة وفقا للإجراءات
  )1(.على سبب یسوغه ویستند علیه ویبرر وجوده، وأن یكون الهدف منه تحقیق مصلحة عامة

ن ،تصل بتوافر أركان صحتهأم غیر مشروع فی أما معرفة ما إذا كان القرار مشروعاً   وإ
عتبر القرار غیر صحیح، وعدم صحة القرار تجعله باطلا، تخلفت هذه الأركان كلا أو بعضا اُ 

  )2(.ولا تعني إعتباره  معدوماً 

، بل تتنوع بحسب موضوعها وشكلها والزاویة التي فالقرارات الإداریة لیست كلها نوع واحد
إلى تقسیمها إلى عدة أنواع، نظرا لما یترتب على  ما دعىینظر منها إلى القرار الإداري، وهذا 

  )3(.هذا التقسیم من أهمیة نظریة وعلمیة، ووضع القرار في مكانه الصحیح

  :إستنادا إلى ما سبق نقوم بتناول

  .)(كمطلب أولأركان القرار الإداري -
  .)ثاني(كمطلب أنواع القرار الإداري -

                                       
  .88عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -)1(
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  المطلب الأول

  ةالإداری اتأركان القرار  

للقرار الإداري مجموعة أركان لابد من توفرها فیه، حتى یرتب آثاره القانونیة وذلك 
وذلك لسبب  ،عن إدارة مختصة وفق للإجراءات والأشكال التي نص علیها القانون هبصدور 

یستند علیه ویبرر صدوره ویكون الهدف منه تحقیق مصلحة ما، لا یكون القرار الإداري سلیما 
ستوفى كل الأركان المطلوبة التي یتضمنها من  ومشروعا إلا إذا ألم بكل عناصر المشروعیة وإ

فیه  التي یتضمنها في طیاته وداخله والمندمجةالأركان وكذا  ،خلال مظهره وشكله الخارجي
  )1(.والتي تتعلق مباشرة بموضوعه

، والأركان )(كفرع أول الأركان الخارجیة للقرار الإداري من خلال هذا سوف نتطرق إلى 
  .)ثاني(كفرع  الداخلیة للقرار الإداري

  .ةالإداری اتالفرع الأول: الأركان الخارجیة للقرار 

  كالآتي: تتمثل الأركان الخارجیة للقرار الإداري في ركنین وهما

الإداري تصرف قانوني إداري یصدر عن الإدارة إن القرار ركن الشكل والإجراءات: - أولا)
معینا بغض النظر  خارجیاً  أو مظهراً  بإرادتها المنفردة، وینبغي أن یتخذ التصرف المذكور شكلاً 

عن أوصاف هذا الشكل، فالأصل أن الإدارة غیر ملزمة بأوصاف معینة لشكل القرار الإداري، 
إذ یكفي أن یصدر القرار بشكل یوضح فیه نیة الإدارة في إتخاذه وبالطریقة التي یفهمها جمهور 

لإتخاذ القرار  محددةالمتعاملین معها، ورغم ذلك فإن القانون قد یستلزم إتباع إجراءات وشكلیات 
 )2(الإداري والتي تسمى بقواعد الشكل والإجراءات في القرار الإداري.

یعتبر الشكل المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها المنفردة 
والملزمة للأفراد، والأصل أن الإدارة غیر ملزمة بأن تعبر عن إرادتها بشكل معین إلا إذا نص 

                                       
  .72عمار عوابدي، المرجع السابق، ص - )1(
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القانون على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة یجب أن یتخذ القرار الشكلیة المقررة لصدوره، كأن 
یشترط القانون أن یكون القرار مكتوبا أو صریحا أو وجوب إستشارة جهة معینة قبل إصداره، أو 

صداره بلغة معینة، القرارتبریر منطوقه كشكلیة تحریر   القرار، إعلان القرار، التوقیع نشر وإ
  )1(على القرار، تسبیب القرار.

والتي تعد الإدارة ملزمة  ،تعتبر الخطوات التي یطلبها المشرع صراحة أما الإجراءات
جراء النشر، والتبلیغ  بالمرور بها وأدائها قبل أو عند أو بعد إصدار القرار كإجراء الإستشارة، وإ

حترام حقوق الدفاع.   )2(والتحقیق وإ

الإداري على التمییز بین ما إذا كانت المخالفة في الشكل قد درج القضاء والفقه ل
والإجراءات تمس بالشروط الجوهریة المتطلبة في القرار یترتب بطلانه، وبین ما إذا كانت 

القرار فلا یترتب  المخالفة متعلقة بشروط غیر جوهریة لا یترتب على إغفالها إصدار سلامة
ت هو مدى تدخل المشرع بالنص علیها وترتیب الأثر بطلانه، والمعیار في تصنیف هذه الشكلیا

  )3(على غیابها وكذا الهدف المراد من هذه الشكلیات والإجراءات.

فالقرار الإداري لا یستلزم شكلا معین أو إجراءات محددة بذاتها، ومن ثم فمن حیث شكل 
یجابیا القرار الإداري لا یشترط أن یكون صریحاً  خصة أو بفرض بمنح ر كالقرار الصادر  ،وإ

منحها صراحة، بل قد یكون سلبیا أو بالإمتناع كما لو إمتنعت الإدارة ولم ترد لا بالقبول أو 
بالرفض، كذلك لا یشترط في الأصل أن یكون القرار مكتوبا بل یمكن أن یصدر القرار في 

أو  أسلوب شفوي ویأخذ قیمة القرار الإداري، ومن حیث الإجراءات لا یشترط إتباع إجراءات
  )4(خطوات معینة قبل إصدار القرار.

                                       
.495، ص 1999الدار الجامعیة، بیروت،  یوني عبد االله، القضاء الإداري،عبد الغني بس-) 1) 

.38بوعمران عادل، المرجع السابق، ص -) 2) 

.75عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -) 3) 

.478-477ص  محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -) 4) 
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لا كان معیبا  ،و الإجراءات التي تطلبها القانونعلیه یجب أن یستوفي القرار الشكل أإذ  وإ
قابلا للإلغاء عند الطعن فیه من صاحب المصلحة، خصوصا عندما یتعلق الأمر بالشكلیات 

  الجوهریة للقرار الإداري.

  ثانیا: ركن الإختصاص.

ویشبه یقصد به القدرة أو المكنة المخولة لشخص أو جهة إداریة بممارسة عمل معین، 
الفقه فكرة الإختصاص في القانون العام بفكرة الأهلیة في القانون الخاص لتعلقهما بالقدرة على 
مباشرة تصرف قانوني معین، وتعد فكرة توزیع الإختصاصات بین الجهات الإداریة من الأفكار 

نظام القانون العام، لكونها من نتائج إعمال مبدأ الفصل بین  یقوم علیهاالتي  الأساسیة
یتفرغ كل موظف السلطات ویراعى فیها مصلحة الإدارة التي تستدعي أن یتم تقسیم العمل حتى 

كما أن قواعد الإختصاص تحقق مصلحة الأفراد من  ،طة به على أفضل وجهلأداء المهام المنو 
ویساهم في تحدید المسؤولیة الناتجة  ،الأفراد إلى أقسام الإدارة المختلفةحیث أنه یسهل توجه 

  )1(عن ممارسة الإدارة لوظیفتها.

لسلطة التشریعیة إختصاصها ل فیحدد ،أعمال المشرع فقواعد الإختصاص تعد من صمیم
 طة القضائیة إختصاصها ومجال عملها بما تتضمن من هیاكل قضائیةوللسل ،ومجال عملها

كثیرة ومتنوعة، ویحدد أیضا للسلطة التنفیذیة إختصاصاتها ومجال عملها بما تتضمنه من 
هیاكل إداریة كثیرة مركزیة ومحلیة ومرفقیة، ولما كانت قواعد الإختصاص عمل منوط بالمشرع 

بار هذه القواعد من زع الأدوار، وترتب على ذلك إعتفهو الذي یحدد المهام والوظائف ویو 
یعد ركن الإختصاص في القرارات الإداریة الصفة القانونیة أو القدرة القانونیة و )2(النظام العام،

التي تعطیها للقواعد القانونیة المنظمة للإختصاص في الدولة لشخص معین لیتصرف ویتخذ 
  )3(الإداریة في الدولة على نحو یعتد به قانونا.قرارات إداریة بإسم ولحساب الوظیفة 

                                       
.118-117عشي علاء الدین، المرجع السابق، ص  -(1) 

. 89عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -) 2) 

.69عمار عوابدي، المرجع السابق، ص-) 3) 
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یتوجب على القائم بالعمل الإداري أن یعمل في إطار الإختصاص الذي تحدده  إذ
من حیث ركن الإختصاص  وترتبط سلامة ومشروعیة القرار الإداري ،النصوص والإجتهادات

  العناصر الأربعة التالیة:ب

یتمثل في تحدید الأفراد الذین یجوز لهم دون غیرهم إصدار  الإختصاص الشخصي: - أ)
كما یباشروا الأعمال الإداریة، والمعروف  )1(العامة،القرارات الإداریة كقرار نزع الملكیة للمنفعة 

بأن الإختصاص شخصي بمعنى أنه إذا ناط المشرع بفرد أو هیئة إختصاصا معینا، فیجب أن 
  )2(تزاوله بنفسها ولا یجوز التفویض في الإختصاص أو الحلول فیه أو وفقا للقانون.

ذي یختلف عنصر الإختصاص الشخصي بحسب صفة ووضع العضو الإداري الإذ 
كما أن مصدر القرار قد  ،وقد یكون أكثر من فرد واحد القرار والذي قد یكون فردا واحدایصدر 

كما هو الحال في  ،یمارس إختصاصه دون أن یستند إلى عنصر الإختصاص الشخصي
، أو أن یصدر القرار إستنادا إلى الإختصاص المشترك بین الرئیس الإداري الموظف الفعلي

  )3(ثل هذه المشاركة لا تؤثر على عنصر الإختصاص الشخصي.والمرؤوس، إذ أن م

اجب یلزم فالأصل أن یصدر القرار عن الشخص الذي حدده القانون، بمعنى أنه و 
ولیس حقا یسوغ له أن یعهد به إلى سواه، ومن ثم یجب أن یصدر صاحبه أن یمارسه بنفسه 

  )4(لإصداره. القرار من الشخص الذي إعترف له المشرع بالصلاحیة

یعني تحدید المواضیع ونوعیة الأعمال وطبیعتها التي یجوز  ب) الإختصاص الموضوعي:
للموظف أو الشخص الإداري إصدار قرارات بشأنها، والناتجة عن عملیة توزیع الإختصاص 

ویكون  ،والصلاحیات بین مختلف الجهات الإداریة أو ضمن مستویات الجهة الإداریة الواحدة

                                       
وما یلیها. 224انظر في هذا  الصدد، فریجة حسین، المرجع السابق، ص  لتوضیح أكثر-) 1) 

.293سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  -) 2) 

.259المرجع السابق، ص  إتخاذ القرارات الإداریة بین النظریة والتطبیق، نواف كنعان، -) 3) 

.52ابق، ص شریف یوسف خاطر، المرجع الس -) 4) 
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ة الإلغاء العمل الذي یصدر بشأن مسألة لا یختص مصدرها بها موضوعا وهو ما تحت طائل
  )1(یعرف بإغتصاب السلطة.

لا  ،التي أصدرت القرار الإداري مالكة لسلطة إصداره إذ یجب أن تكون الجهة الإداریة وإ
الموضوع الذي یتمثل في حالات إعتداء شاب تصرفها عیب عدم الإختصاص من حیث 

أو إعتداء جهة إداریة على جهة إداریة  ،المركزیة على إختصاصات الهیئات اللامركزیةالسلطة 
  )2(أخرى مساویة لها في الدرجة كإعتداء وزیر على إختصاص وزیر آخر.

یقصد به تحدید ممارسة الإختصاص برقعة جغرافیة معینة، فقد  الإختصاص المكاني: - ج)
كامل كما في إختصاصات رئیس الدولة ومجلس الوزراء تمتد هذه الرقعة لتشمل إقلیم الدولة بال

حب الإختصاص برقعة وموظفي وهیئات الإدارة المركزیة حسب إختصاصاتهم، وقد یقید صا
لإدارة ه، كما هو الحال بالنسبة لتجاوزها عند ممارسة إختصاص لا یجوز جغرافیة محددة

لى ذلك فإن لكل صاحب إختصاص نطاق مكاني محدد یسمح له ع، و اللامركزیة كرئیس البلدیة
ذا  هذا النطاق أصبح قرارا معیبا بعیب عدم  ما تجاوزبممارسة إختصاصه فیه، وإ

  )3(الإختصاص.

فالإختصاص المكاني یعني بأن القانون یحدد للسلطة الإداریة دائرة مكانیة معینة تمارس 
  النطاق الإقلیمي المعین.فیها نشاطها بحیث لا یجوز لها تجاوز هذا 

یعني إختصاص سلطة ما محدد بزمن معین بحیث یجب أن یتم  الإختصاص الزماني:-د)
یعتبر أن عدم الإختصاص الزماني یتحقق في  النشاط خلال هذا الزمن، والإجتهاد الإداري

ظیفة أو إحدى حالتین، في الحالة التي تصدر فیها السلطة الإداریة القرار قبل تولیها مهام الو 
  )4(بعد إنتهاء هذه المهام.

                                       
.119عشي علاء الدین، المرجع السابق، ص -) 1) 

.304محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع السابق، ص  -) 2) 

.156نسرین شریقي، المرجع السابق، ص -) 3) 

.91، ص 2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  بادئ القانون الإداري العام،محیي الدین القیسي، م -) 4) 
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یتحقق عندما یصدر أحد أعضاء السلطة الإداریة قرارا في النطاق المكاني أو الإقلیمي 
كأن یصدر مثلا مدیر الأمن في إحدى المحافظات قرارا یخرج عن نطاق  ،لعضو آخر

  )1(محافظته ویدخل في إختصاص مدیر أمن في محافظة أخرى.

یكون القرار الإداري محترما للإختصاص الزمني إما لأنه صدر من موظف یملك الصفة 
المدة التي یقررها القانون، فبالنسبة للموظف حتى یرتب أثره للقیام بذلك أو أنه صدر خلال 

أثناء أداء مهامه المختص القانوني، یجب أن یصدر القرار الإداري من الشخص أو الموظف 
تها إلى تاریخ إنتهائها، أما بالنسبة للمدة فإنه إذا حدد القانون مدة وفترة معینة بدای أي من تاریخ

لا فإنه یحتم على الشخص أو  ،للقیام بالتصرف الإدارة المختصة موضوعا أن تقوم به خلالها وإ
  )2(فإنه یتم إلغائه نظرا لبطلان زمانه.

من عیوب القرار الإداري  ینفرد عیب عدم الإختصاص بخاصیة تمیزه عما سواهحیث       
حیث یتعلق بالنظام العام، وبالتالي تملك المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها وهي بصدد 

  )3(فحص مشروعیة القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء حتى ولو لم یثره الطاعن أمامها.

  .ةالإداری اتالفرع الثاني: الأركان الداخلیة للقرار 

والتي  والمندمجة في مضمونهتي یتضمنها القرار الإداري في طیاته یقصد بها الأركان ال
  وسنتناولها على النحو الآتي: ،تتعلق مباشرة بموضوعه

یتلخص تعریف سبب القرار الإداري في أنه الحالة الواقعیة أو القانونیة ركن السبب: - أولا)
تدخل الإدارة لإتخاذه، أي الحالة القانونیة أو الظروف المادیة السابقة على القرار والدافعة إلى 

المبررة لإصدار القرار الإداري، فتقدیم أحد العاملین المدنیین في الدولة طلبا بإحالته إلى 

                                       
.129، ص 2005دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  عبد الباسط، القرار الإداري،محمد فؤاد  -) 1) 

.71محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -) 2) 

صحراوي محمد، وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات لنیل شهادة الماستر  - )3(
  .20، ص 2014 ،2013 قانون إداري،في الحقوق، تخصص 
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بإنهاء  الإداریة المختصةالمعاش یمثل السبب القانوني المبرر لإتخاذ قرار إداري من الجهة 
حالته إلى المعاش.ال الرابطة الوظیفیة لهذا   )1(موظف وإ

طبقا لمبادئ القانون العام لا یكون القرار صحیحا إلا إذا كان له سبب یقره القانون، ولما 
كان السبب هو الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تسبق القرار وتدفع الإدارة إلى إصداره فإنه إذا 

مادیة لا وجود لها، أو على وقائع غیر ة الواقعیة بأن قام قرار على واقع أ الحالةثبت خط
صحیحة، أو إذا ثبت خطأ الحالة القانونیة أي خطأ التكییف أو الوصف القانوني للوقائع كان 

  )2(سبب القرار غیر مشروع وتعین بالتالي الحكم بإبطاله.

  القضاء على ضرورة توفر شرطین في سبب القرار الإداري: قد إستقر

یتفرع من هذا الشرط ضرورتان : ا وموجودا حتى تاریخ إتخاذ القرارأن یكون القرار قائم - أ)
لا كان القرار الإداري معیبا في  الأولى أن تكون الحالة الواقعیة أو القانونیة موجودة فعلا وإ
سببه، والثاني یجب أن یستمر وجودها حتى صدور القرار، فإذا وجدت الظروف الموضوعیة 

  ه فإن القرار یكون معیبا في سببه؛قبل إصدار لإصدار القرار إلا أنها زالت 

للإدارة،  تظهر أهمیة هذا الشرط في حالة السلطة المقیدة: أن یكون السبب مشروعا - ب)
عندما یحدد المشرع أسبابا معینة یجب أن تستند إلیها الإدارة في إصدار بعض قراراتها، فإذا 

غیر تلك التي حددها المشرع فإن قرارها ها إلى أسباب اتإستندت الإدارة في إصدار بعض قرار 
  )3(السبب. یكون مستحقا للإلغاء لعدم مشروعیة

فیراقب القضاء ركن السبب في  ،حكم بإلغائه أو مشروعاً  فإذا لم یكن سبب القرار موجوداً 
  القرار الإداري في حالات هي:

  أي حالة الوجود المادي للسبب والذي یجب أن یثبت في المستندات. الوقائع المادیة:- 

                                       
.417عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الإداري، المرجع السابق ،ص  -) 1) 

.89انظر محیي الدین القیسي، المرجع السابق، ص  -) 2) 

.166-165 ص لیلو، المرجع السابق، ص مازن راضي -) 3) 
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ستؤدي إلى النتیجة التي توقعها القرار  من أن تلك الوقائع أي التحقق التكییف القانوني:- 
  الإداري.

و قید القضاء على هأي التناسب بین السبب والأثر الذي رتبه القرار الإداري و  الملائمة:- 
  )1(ریة في إتخاذ القرار المناسب.سلطة الإدارة التقدی

یقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي یحدثه مباشرة سواء ركن المحل: - ثانیا)
بإنشاء مركز قانوني أو تعدیله أو إنهائه، ویجب أن یكون محل القرار ممكنا وجائزا من الناحیة 

كان الأثر القانوني المترتب على  ، وأیامضمونهالقانونیة، فإذا كان القرار معیبا في فحواه أو 
أیا كان مصدره دستوریا أو تشریعیا أو لائحیا أو عرفیا أو  ،القرار غیر جائز أو مخالف للقانون

  )2(مشروع ویكون القرار بالتالي باطلا.، ففي هذه الحالات یكون غیر مبادئ عامة للقانون

  وهي على النحو التالي: ،ة صورا متعددةتتخذ مخالفة القرار للقواعد القانونیكذلك  

 الإدارة القاعدة القانونیة كلیة ذلك بأن تتجاهل: المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة- )أ
وتتصرف على خلافه، كأن ترفض تعیین الأول في مسابقة تجریها وتعین غیره، وكما لو منحت 
الأفراد ترخیصا إستوفى الشروط المقررة لمنحه إذا كان القانون یحتم منح الترخیص في هذه 

  )3(الحالة.

ونیة إعطاء القاعدة القان ذلك عندما تحاول الإدارة: الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة- )ب
معنى غیر المقصود قانونا، سواء كان ذلك بحسن نیة أو بسوء نیة، ویطلق على هذه التسمیة 
الخطأ القانوني، ولما كان القضاء الإداري هو الذي یراقب مشروعیة أعمال الإدارة، فقد ترتب 

  )4(على ذلك أن الإدارة ملزمة بالتفسیر الذي یقول به القضاء الإداري.

                                       
.187-186 ص خالد خلیل الظاهر، المرجع السابق، ص -) 1) 

  .82-81 ص انظر في هذا الصدد إلى محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص-)2(
.235فریجة حسین، المرجع السابق، ص -) 3) 

.215محمد جمال مطلق الذنیبات، المرجع السابق، ص -) 4) 
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ذلك إذا كان تطبیق القاعدة القانونیة : القاعدة القانونیة على الوقائع الخطأ في تطبیق- )ج
مشروطا بتحقیق حالة واقعیة معینة أو تحقیقها على نحو معین، فإن مشروعیة القرار الإداري 
في هذه الحالة تتوقف على تحقق الحالة الواقعیة بالشروط التي یتطلبها القانون، والقضاء 

التي طبقت على القاعدة القانونیة على أساسها بالقدر الذي یمكنه من  الإداري یراقب الوقائع
  )1(الحكم على مدى سلامة تطبیق القاعدة القانونیة.

یشترط القضاء الإداري في محل القرار الإداري حتى لا یكون القرار معیبا أو حیث 
  معدوما عدة شروط نوردها فیما یلي:

فإذا كان محل  من الناحیة الواقعیة:القانونیة أو  أن یكون هذا المحل ممكنا من الناحیة- 
  عملا أصبح القرار الإداري منعدما ولیس فقط قابلا للطعن أو الإلغاء.القرار مستحیلا قانونا أو 

وهذا یعني أن الأثر القانوني الذي یحدثه القرار یجب أن یكون  أن یكون محل القرار جائزا:- 
من الجائز إحداثه أو ترتیبه طبقا للقواعد القانونیة القائمة، وبناءا على ذلك إذا كان الأثر 
القانوني للقرار یتعارض مع النصوص القانونیة أو المبادئ القانونیة العامة فإن هذا یعیب القرار 

  )2(حقا للإلغاء.الإداري ویجعله مست

یقصد به النتیجة النهائیة التي ترید الإدارة بلوغها وتحقیقها من وراء ركن الغایة: -ثالثا)
ویشترط في هذه الغایة أن تكون مشروعة  ،إصدارها للقرار الإداري على المدى القریب أو البعید

لا كان  ،وتتجه لتحقیق مصلحة عامة ، من خلال لطةمعیب بعیب الإنحراف في إستعمال السوإ
والذي یؤدي بالقرار للبطلان  ،التوجه لتحقیق أغراض شخصیة تقوم على المحاباة والبیروقراطیة

  )3(.1996من دستور  22 موالإلغاء ومعاقبة مصدره طبقا لما ورد ضمن نص 

الأصل أن كل قرار إداري یستهدف تحقیق المصلحة العامة، ویفترض فیه ذلك وعلى من 
وعیب الإنحراف بالسلطة أو الغایة عمدي یتعلق بنیة مصدر القرار  ،خلاف ذلك الإثبات یدعي

                                       
.605سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص -) 1) 

.193-192 ص قضاء الإداري، الكتاب الثاني، المرجع السابق، صمحمد رفعت عبد الوهاب، ال-) 2) 

  .13ص الجزائر، ، 2010-2007جاوي حنان، إعلان القرارت الإداریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء،  - )3(
  على ما یلي: "یعاقب القانون على التعسف في إستعمال السلطة". 1996من دستور  22تنص المادة -
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غایة بعیدة عن  المصلحة العامة أو غیر الذي یجب أن یكون سيء النیة یعلم أنه یسعى إلى 
ثباته  تلك التي حددها القانون، ولأن هذا العیب یتصل بالبواعث النفسیة الخفیفة لجهة الإدارة وإ

، فقد أضفى القضاء على أن یبحث القضاء في وجود هذه البواعث وهو أمر بعید المنال یتطلب
فلا یبحث في وجوده طالما أن هناك عیب آخر شاب القرار  ،هذا العیب الصفة الإحتیاطیة

  )1(الإداري مثل: عدم الإختصاص أو عیب الشكل أو مخالفة القانون.

إذ یعد الهدف في القرارات الإداریة الأثر البعید والنهائي وغیر المباشر الذي یستهدفه 
یتمحور حول تحقیق المصلحة العامة وضمان لحسن سیر المرافق  حیثمتخذ القرار في قراره، 

  الإداریة بإنتظام وعلى أفضل صورة؛والمنظمات 

جمیعا إلیها یجب وجودها وقیامها  أن أركان القرارات الإداریة التي تطرقناخلاصة نقول  
كما یجب أن تكون هذه  ،في ذات الوقت لوجود القرارات الإداریة وتكوینها من الناحیة القانونیة

وهي عیب إنعدام السبب، عیب عدم  ،الأركان جمیعها سلیمة وخالیة من عیوب عدم الشرعیة
، وعیب الإنحراف في الإختصاص، عیب مخالفة الشكل والإجراءات، عیب مخالفة القانون

  )2(إستعمال السلطة.

  المطلب الثاني

  أنواع القرارات الإداریة 

تحتل القرارات الإداریة حیز بالغ الأهمیة ومكانة جد حساسة في نشاط الإدارة الأمر الذي 
، إذ تتعدد أنواع القرارات الإداریة بتعدد الزوایا التي یمكن النظر إلیها جعلها متنوعة ومتمیزة

فیها تقسیمات كثیرة، فمن حیث التكوین توجد قرارات بسیطة وأخرى مركبة، ومن حیث  فتوجد
إلى قرارات منشئة وقرارات كاشفة، ومن حیث مداها فهناك قرارات فردیة وأخرى  آثارها تقسم

تنظیمیة، ومن حیث علانیتها توجد قرارات صریحة وقرارات ضمنیة، ومن حیث رقابة القضاء 
                                       

.170-169 ص مازن راضي لیلو، المرجع السابق، ص -) 1) 
  .237فریجة حسین، المرجع السابق، ص -)2(
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لرقابة القضاء، وبالرغم من  لا تخضعرارات خاضعة لرقابة القضاء وقرارات علیها فتقسم إلى ق
ق إلى ، وسوف نتطر )1(تعدد المعاییر لتقسیم القرارات إلا أن لكل منها أهمیة في التطبیق العلمي

  تیة:هذه الأنواع ضمن الفروع الأ

  الفرع الأول: أنواع القرارات الإداریة من حیث تكوینها.

القرارات الإداریة من حیث تكوینها إلى قرارات بسیطة وقرارات مركبة، ومرجع أهمیة  تنقسم
الذي یسهم في تكوین العملیة هذا التقسیم أن القضاء الإداري یسمح بفصل القرار الإداري 

  قوم بدراسة ذلك على النحو التالي:، ون)2(لطعن فیها مستقلا بقصد إلغائهوا ،القانونیة المعینة

تلك التي كیان مستقل وأثر قانوني سریع وبساطة هذا النوع من هي لقرارت البسیطة: ا- أولا)
القرارات نابع من كونها قائمة بذاتها، أو غیر مرتبطة بعمل قانوني آخر، كالقرار الصادر 

إحدى الوظائف العامة، أو القرار الصادر بتوقیع عقوبة على موظف بتعیین موظف واحد في 
  )3(رات الإداریة من هذا القبیل.بذاته ومعظم القرا

كالقرار الصادر  ،یكون القرار الإداري بسیطا إذا إستند في نشأته إلى عملیة قانونیة واحدة 
بالتعیین في إحدى الوظائف أو الترقیة أو إنهاء الخدمة، فمثل هذا القرار له كیان مستقل لا 

مشروعیته، وهذا یعني أن القرارات یثیر صعوبة في الطعن علیه بالإلغاء من ذوي الشأن لتقریر 
ولا ترتبط بقرارات البسیطة تصدر بصفة مستقلة عن غیرها من القرارات، أي تكون قائمة بذاتها 

  )4(أخرى أو عمل قانوني آخر.

هي تلك القرارت التي تدخل في تركیبها أو تكوینها جوانب قانونیة القرارات المركبة: - ثانیا)
متعددة، ومثل هذه القرارات لا تصدر مستقلة بل تصاحب أعمالا إداریة أخرى قد تكون سابقة 

وغالبا ما تتم  ،ود صلة الإرتباط بینها جمیعاأو لاحقة على عمل إداري آخر مع وج أو معاصرة

                                       
  .20عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص -)1(
  .244، ص 2011ر والتوزیع، الأردن، ، دار الثقافة للنش2إتخاذ القرارات الإداریة بین النظریة والتطبیق، ط نواف كنعان، -)2(
  .245، ص نفسهالمرجع نواف كنعان، إتخاذ القرارات الإداریة بین النظریة والتطبیق، -)3(

.74عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، المرجع السابق، ص  -) 4) 
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لأحد الأفراد أو الشركات والمصاحب  القرار الصادر بمنح إمتیاز :هذه القرارات على مراحل مثل
  )1(لعقد أشغال عامة مبرم مع هذا الفرد أو تلك الشركة.

به فالقرارات المركبة أو المندمجة تدخل في تكوین عمل قانوني إداري مركب وترتبط 
فهي بذلك تدخل في تكوین عملیة قانونیة تتم على مراحل وخلال فترات زمنیة ومثال  ،موضوعیا

ذلك القرارات المندمجة في عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة، القرارات المندمجة في العملیة 
اري الإنتخابیة كالقرار الخاص برفض قبول الترشح، القرارت المندمجة في عملیة إبرام عقد إد

  )2(قرار إرساء المناقصة أو المزایدة. مثل

  لفرع الثاني: أنواع القرارات الإداریة من حیث آثارها.ا

ثار المترتبة علیها إلى قرارات إداریة منشئة یترتب قسم القرارات الإداریة من حیث الآتن
إداریة كاشفة فهي لا تنشأ مركز قانوني جدید علیها إنشاء مركز قانوني جدید، وأخرى قرارات 

نما توكد على    قرار إداري سبق إصداره، ومن خلال هذا نتناول هذه القرارات كالتالي: وإ

یكون القرارا الإداري منشئا إذا ترتب على إصداره تغییرا في القرارات الإداریة المنشئة: - أولا)
من قبل  إنشاء مراكز قانونیة جدیدة لم تكن موجودةالمراكز القانونیة تعدیلا أو إلغاء، أدى إلى 

  ؛إصداره، ویشكل هذا النوع من القرارات الإداریة غالبیتها العظمى

قد تكون تلك القرارات فردیة كما هو الشأن بالنسبة لقرارات التعیین في الوظائف العامة  
نظیمیة تنشيء قواعد منح رخصة أو رفض ذلك، كما قد تكون تلك القرارات ت أو الفصل منها أو

  )3(قانونیة جدیدة أو تعدل في القواعد القانونیة القائمة.

یقصد بها القرارات التي تعمل على كشف حقیقیة أو أثر القرارات الإداریة الكاشفة: - انیا)ث
نما یفرز حالة موجودة خراجه إلى الوجود، فالقرار هنا لا یحدث مركز قانوني جدید وإ  ،قانوني وإ

                                       
.245، ص السابق نواف كنعان، إتخاذ القرارات الإداریة بین النظریة والتطبیق، المرجع -) 1) 

.51ص  المرجع السابق،، عادل السعید أبو الخیر -) 2) 

.220ص  المرجع السابق، خلیفة، الأسس العامة للقرارات الإداریة في الفقه والقضاء، عبد المنعم عبد العزیز -) 3) 
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القرار الصادر بفصل موظف لصدور حكم  :مثل مركز قانوني قائما مسبقایكشف عن و 
  )1(ضده.

على إثبات حالة موجودة من قبل وتحقق آثارها القانونیة، ومن  فهذه القرارات یقتصر أثرها
، القرار ارأمثلة القرار الصادر بفصل موظف لإرتكابه جنایة أو جنحة مخلة بالشرف والإعتب

  )2(سابق دون أن یتضمن شیئا جدیدا.الصادر بتأكید قرار 

حدث جدیدا في عالم القانون، بل یقتصر عملها على إثبات أو تست القرارات الكاشفة لا
تقریر حالة موجودة من قبل ومحققة بذاتها الآثار القانونیة، ومثال ذلك القرار الصادر بأن طالبا 

، دون أن یضیف إلیه رهیسابق أو تفسقد نجح في الإمتحان، والقرار الذي یكتفي بتوكید قرار 
  )3(جدید.

هامة هي أن القرارات المنشئة ترتب آثارها منذ تاریخ یترتب على هذا التقسیم نتیجة 
صدورها، أما القرارات الكاشفة فهي ترتد إلى التاریخ الذي ولدت فیه الأثار القانونیة التي كشف 

  )4(عنها القرار.

 لإداریة من حیث مداها.الفرع الثالث: أنواع القرارات ا

وعمومیتها إلى نوعین من القرارات الفردیة التي تضم القرارات الإداریة من حیث مداها 
تخص شخصا واحدا بذاته، والقرارات التنظیمیة التي تخص مجموعة غیر محددة من الأفراد 

  ونتناول ذلك على النحو التالي:

                                       
.150شریقي، المرجع السابق، ص نسرین  -) 1) 

.83جعفر أنس، المرجع السابق، ص -) 2) 

.609مرجع السابق، ص سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، ال -) 3) 

  .45شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص  -)4(
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الفردیة تلك القرارات التي تنشيء مراكز قانونیة خاصة تعتبر القرارات ردیة: القرارات الف- أولا)
وتستنفذ موضوعها بمجرد  ،بحالات فردیة تتصل بفرد معین بالذات أو أفراد معینین بذواتهم

  )1(.القرار الصادر بتعیین موظف عام أو ترقیة عدد من الموظفین :تطبیقها مرة واحدة مثل

ة كأي مشكلة تعكس آثارها على الفرد نفسه فالقرارات الفردیة تتخذ بأنها ذات صفة شخصی
إذا قرر أحد المدیرین الإستقالة من عمله فإن هذا القرار یثیر مشكلة  :أكثر من غیره فمثلا

تنظیمیة تتعلق بإحلال شخص جدید مكانه، یتمتع بقدرات ومؤهلات وخبرات تناسب حاجات 
  )2(الإدارة أو القسم الذي سیرأسه.

كالقرار الصادر بتعیین  ،طب فردا بذاته أو مجموعة من الأفرادفالقرارات الإداریة تخا
فهذه القرارات لاتضع قواعد قانونیة بل تخاطب فردا محددا أو حالة موظف أو ترقیته أو فصله، 

  )3(محددة حتى ولو كان من تخاطبهم أكثر من فرد ما دام أنها تخاطبهم بذواتهم.

تعتبر القرارات التنظیمیة تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة تنظیمیة: القرارات ال- ثانیا)
ذاتها، بل تخاطب عدة أفراد وتمس مجموعة مراكز  فلا تتعلق بشخص أو بحالةومجردة 

وحالات متى توافرت فیهم الشروط التي حددها فلا ینتهي لمجرد تطبیقها ولو یتم سحبها من 
  ؛قبل الإدارة أو إلغائها

هذا النوع من القرارات قابل للتعدیل بحسب ما تقضیه ضروریات المصلحة العامة ویسمح  
به القانون، ومثالها إصدار رئیس المجلس الشعبي البلدي قرار لمنع الباعة المتجولین من البیع 

كل من تتوافر فیه شروطه، أو قرار لوزیر  فهذا القرار عام ومجرد یخضع له ،في شارع معین
  )4(العالي بتنظیم الإمتحانات بالجامعة. التعلیم

  وأنواع نوجزها فیما یلي:قد إتخذت القرارات الإداریة التنظیمیة عدة صور ل
                                       

.61، ص 2011، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، 1سید صابر تعلب، نظم ودعم إتخاذ القرارات الإداریة، ط-) 1) 

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 1علي مشرقي، نظریة القرارات الإداریة، مدخل كمي في الإدارة، ط حسن-)2(
.36، ص 1997  

.246نواف كنعان، إتخاذ القرارات الإداریة بین النظریة والتطبیق، المرجع  السابق، ص-) 3) 

.7جاوي حنان، المرجع السابق، ص  -) 4) 
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هي التي تصدرها الإدارة بغرض وضع القانون موضع التنفیذ، وتخضع  اللوائح التنفیذیة:– )1
 تنفیذه؛ تعدل فیه أو إلیه أو تعطلتماما للقانون وتقید به وتتبعه، فلا تملك أن 

هي تلك اللوائح التي تصدرها الإدارة بقصد المحافظة على النظام العام  لوائح الضبط:-  )2
مهمة بالغة الأهمیة  إذ تعتبر ،بعناصره المختفلة، الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة

لأنها تتضمن أوامر ونواهي وتوقع العقوبات على  ،لتعلقها مباشرة بحیاة الأفراد وتقید حریاتهم
 لمشروبات والمحال العامة؛مخالفیها مثل: لوائح المرور وحمایة الأغذیة وا

تسمى اللوائح المستقلة وهي اللوائح التي تتعدى تنفیذ القوانین إلى تنظیم  اللوائح التنظیمیة:– )3
 )1(شریع.إلیها القانون فتقترب مع التیتطرق بعض الأمور التي لم 

هي التي تصدرها السلطة التنفیذیة في غیبة البرلمان أو السلطة التشریعیة  :لوائح الضرورة– )4
تهدد أمن الدولة وسلامتها، فتمتلك السلطة التنفیذیة من  لمواجهة ظروف إستثنائیة عاجلة

قرارات على السلطة هذه ال ویجب أن تعرض ،أصلا ینظمها القانون خلالها أن تنظم أموراً 
 ؛لإقرارهاقرب فرصة التشریعیة في أ

هي القرارات التي تصدرها السلطة التنفیذیة بتفویض من السلطة التشریعیة  اللوائح التفویضیة:-  )5
قوة القانون سواء  تویكون لهذه القرارا ،نطاق التشریعلتنظیم بعض المسائل الداخلة أصلا في 

 )2(.أصدرت في غیبة السلطة التشریعیة أم في حالة إنعقادها
  یظهر الإختلاف بین القرارات التنظیمیة أو اللوائح والقرارات الفردیة فیما یلي:حیث 

عتداء على لقرارت التنظیمیة یمكن للإدارة تأخیر آثارها إلى تاریخ لاحق لأن ذلك لا یتضمن إا-
  ة إرجاء آثارها إلى تاریخ مستقبل؛أما القرارات الفردیة فلا تستطیع الإدار سلطة الإدارة، 

تتضمن  تسري القرارات الفردیة على فرد معین بالذات أو أفراد أو حالات معینة بالذات، بینما-
القرارات التنظیمیة قواعد عامة مجردة تطبق على كل من تتوافر فیهم شروط معینة دون أن یتم 

  )3(لأشخاص بذواتهم أو أسمائهم.تحدید هؤلاء ا
یسري القرار الفردي من تاریخ إعلان صاحب الشأن به كقاعدة عامة، في حین یبدأ سریان -

  تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیة؛ القرارات الإداریة التنظیمیة من
                                       

  .60المرجع السابق، ص سید صابر تعلب،– )1(
  .61، ص نفسهسید تعلب صابر، المرجع  -)2(
 .34محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -)3(
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الحق  تملك الإدارة الحق في تعدیل القرارات التنظیمیة أو إلغائها أو سحبها دون أن یكون لأحد-
بالتمسك بحقوق مكتسبة على إعتبار أنها قواعد عامة، في حین تخضع في سحبها أو إلغائها 

  )1(أو تعدیلها للقرارات الإداریة الفردیة لشروط معینة حددها القانون.

  أنواع القرارات الإداریة من حیث علانیتها. الفرع الرابع:

تنقسم القرارات الإداریة من حیث علانیتها إلى قرارات صریحة وأخرى ضمنیة بإعتبارها   
  أسلوب للتعبیر عن الإدارة، وذلك كالآتي:

القرار الصریح هو القرار الذي تعبر فیه الإدارة عن إرادتها بعبارات القرارات الصریحة: - )أولا
صول إلى ذلك، لأن الإدارة في هذا صریحة دون الحاجة للبحث عن القرائن وأدلة أخرى للو 

مثالها قرار تعیین موظف أو  النوع من القرارات تفرغ وتترجم هذه الإرادة في شكل خارجي، و
  )2(قرار فصله أو ترقیته.

الصریحة تصدر من جانب الإدارة، ویعتبر نفاذها من حق الإدارة وذلك من  فالقرارات
تاریخ الإصدار من جانب السلطة المختصة بصفة نهائیة، وهذا هو الأصل العام في القرارات 

  )3(الإداریة.

القرار الضمني نستنتجه من خلال ظروف وملابسات وقرائن تدل : القرارات الضمنیة- ثانیا)
وضمني من جانب الإدارة، فإذا كان نص القانون یقید إرادتها ویلزمها بإتخاذ على موقف حكمي 

القرار وكانت سلطتها مقیدة وعندئذ إلتزمت الصمت جاز تحمیلها المسؤولیة بالطریقة الإداریة أو 
لتزمت الصمت كنا أمام القضائیة قرار ضمني دلت علیه ، أما إذا كانت سلطتها تقدیریة وإ

  ؛ئنالملابسات والقرا

وحده هو الذي یعطي لهذا الصمت تفسیرا ویعتبره شكلا  من الطبیعي الجزم أن المشرعلذا 
من أشكال التعبیر عن الإرادة ویتیح للمعني مقاضاة الإدارة، ویترتب على الصمت أثرا قد یكون 

                                       
.35 ، صالسابق محمد الصغیر بعلي، المرجع-) 1) 

.8جاوي حنان، المرجع السابق، ص -) 2) 

.84جعفر أنس، المرجع السابق، ص -) 3) 
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سلبیا بالنسبة للمعني، وقد یكون إیجابیا بالنسبة للمخاطب بالقرار كأن یفسر المشرع سكوت 
  )1(لإدارة بعد مدة على أنه قبول أو موافقة.ا

بل  ،فالقرارات الضمنیة لا تفصح فیها الإدارة عن رأیها بشكل صریح كتابة أو شفاهة
تسكت الإدارة عن إعطاء ردها على أمر ما فترة من الزمن، فیعني هذا السكوت قبولا أو رفضا 

  )2(حسب مقتضیات الحال.

  الخامس: أنواع القرارات الإداریة من حیث رقابة القضاء علیها. الفرع

تنقسم القرارات الإداریة من زاویة خضوعها لرقابة القضاء إلى قرارات تخضع لرقابة 
، وقرارات لا تخضع لرقابة القضاء وهي القرارات المتعلقة بأعمال القضاء وهذا هو الأصل

عن فیها أمام القضاء، وسنورد هذه القرارات على السیادة أو تلك التي منعت التشریعات الط
  النحو الآتي:

الأصل أن كافة القرارات الصادرة عن السلطات لقضاء: القرارات التي تخضع لرقابة ا- أولا)
الإداریة تخضع لرقابة القضاء إعمالا لمبدأ المشروعیة، وتعد رقابة القضاء على أعمال الإدارة 

ا لحقوق الأفراد وحریاتهم بالنظر لما تتمیز به الرقابة القضائیة أهم صور الرقابة والأكثر ضمان
من إستقلال، وما تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجیة تلزم جمیع الجهات في الدولة بتنفیذها 

حترامها.   )3(وإ

ومبدأ سیادة القانون تخضع جمیع القرارات الإداریة النهائیة وفقا لمبدأ المشروعیة حیث أنه 
سواء بواسطة قضاء  ،القضاء الإداري في الدول التي تأخذ بنظام الإزدواج القضائيلرقابة 

الإلغاء أو القضاء الكامل أي قضاء التعویض، أما في الدول التي تسیر على نظام القضاء 

                                       
.59عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  -) 1) 
.24علي خلف حجاحجه، المرجع السابق، ص -) 2) 

.127عشي علاء الدین، المرجع السابق، ص -) 3) 
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الموحد، فإن الرقابة على القرارات الإداریة تنحصر في نطاق ضیق من جانب القضاء تتمثل 
  )1(تطبیق القرارات الإداریة. ار التي قد تنتج من جراءفي التعویض عن الأضر 

لإدارة إلى إذا كان الأصل هو خضوع القرارات اارات التي لا تخضع لرقابة القضاء: القر - انیا)ث
فإن هناك طائفة من القرارات التي تم إخراجها من مجال التغطیة  ،رقابة القضاء الإداري

وذلك إما بإجتهادات قضائیة كما هو الحال  ،الرقابةالقضائیة بصفة كلیة وتحصینها ضد تلك 
  )2(أو بموجب نصوص قانونیة خاصة. ،في القرارات السیادیة

نظریة أعمال السیادة من وضع القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة إذ تعتبر 
الذي رفض التصدي لبعض الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة وأطلق علیها أعمال 
السیادة، فقد إصطلح فقه القانون على نوع معین من الأعمال الإداریة بأعمال السیادة أو أعمال 

القضاء  فة من أعمال السلطة التنفیذیة التي تتمتع بحصانة ضد رقابةالحكومة، وهي تلك الطائ
3(.المشروعیة رقابة التعویض أو رقابة فحصمظاهرها سواء رقابة الإلغاء أو  أوبجمیع صورها 

                                       
.438عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الإداري، المرجع السابق، ص -) 1) 

.43بوعمران عادل، المرجع السابق، ص -) 2) 

  یلیها.وما  67لمزید من التفاصیل انظر عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - )3(
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 الفصل الثاني

نهایة القرارات الإداریةسریان و   

ینفذ ، إذ ترتیب الآثار المقصودة بهالإداري كتصرف قانوني صدر لینفذ من أجل القرار        
مواجهة الأفراد لحین إتصال علمهم في مواجهة الإدارة بمجرد إصداره، ویرجى هذا النفاذ في 

فإن إستحال ذلك أو تعذر  ،به، والأصل أن نفاذ القرارات الإداریة في مواجهة الأفراد إختیارا
إلا أنه من الجائز للمخاطبین بالقرار الإداري طلب وقف تنفیذه حیث  ،جاز للإدارة تنفیذها إجباراً 

  )1(وشروطه. یستجاب لطلبهم إذا ما توافرت مقتضیات هذا الوقف

علام یمر القرار الإداري بعدة مراحل تبدأ بإعداده ثم التصدیق علیه         صداره وإ وإ
یصبح نافذا في حقهم، وأخیرا تأتي مرحلة تنفیذ القرار الإداري، ولذلك یجب المخاطبین به حتى 

  تنفیذها من ناحیة أخرى؛اذ القرارات الإداریة من ناحیة، و معرفة كیفیة نف

یزول القرار الإداري بصورة طبیعیة دون تدخل من الإدارة ولا من أي سلطة أخرى  إذ       
ة بإنتهاء المدّ شاملة أو  وبصفة ،ویتحقق ذلك متى تم تنفیذه وتجسید آثاره القانونیة واقعیا

أو بتحقق  ،الإداري أو بزوال الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تبرر القرار ،دة لسریانهالمحدّ 
  )2(.الإداري الشرط الفاسخ الذي إرتبط به القرار

  على هدي ما سبق یتحدد سریان ونهایة القرارات الإداریة من خلال التطرق إلى الآتي:

.(المبحث الأول)لقرارات الإداریة تنفیذ انفاذ و -    

 .(المبحث الثاني)قرارات الإداریة نهایة ال-
                                       

.243خلیفة، الأسس العامة للقرارات الإداریة في الفقه والقضاء، المرجع السابق، ص عبد المنعم عبد العزیز - )   1) 

.62، المرجع السابق، ص بوعمران عادل-  ) 2)  
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 المبحث الأول

  القرارات الإداریة وتنفیذ نفاذ

متعددة حتى یكون نافذا وساریا إذا صدر ممن یملك إصداره یمر القرار الإداري بمراحل         
 ولكنه لا یحتج به نافذا في حق الإدارة بمجرد صدوره، ومستوفیا لأركانه وشروطه، فإنه یكون

، إذ یعتبر تنفیذ القرار من تاریخ العلم به بإحدى وسائل العلم المعترف بها نظاما على الأفراد إلاّ 
ذلك أن  في مرحلة لاحقة على النفاذ،ویأتي  إلى حیز العمل والتطبیقآثاره الإداري إظهار 

تاریخ نفاذه بغض  لإحداث آثاره من القرار الإداري عندما یعتبر نافذا قانونا فإنه یكون قابلا
  .)1(قیام ذوي الشأن بتنفیذه نالنظر ع

  إننا نقسم هذا المبحث إلى مطلبین:إیضاحا لما تقدم ف       

  .( المطلب الأول )في  نتعرض لنفاذ القرارات الإداریة-
  .(المطلب الثاني )في  نتناول كیفیة تنفیذهابینما -

  

  

  

  

 
                                       

  (1 .628محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع السابق، ص -  )
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 المطلب الأول

  نفاذ القرارات الإداریة

لإعداد أي التحضیر لإصدار القرار تبدأ بمرحلة ا بمراحل متعددةمر القرار الإداري ی       
 وأوقد یتم علانیة  ،أو أحد المجالسالموظفین أو مجموعة ویتم سواء من جانب أحد  الإداري،
ثم مرحلة الإصدار وهي المرحلة القانونیة التي تستهدف الإعلان عن قیام القرار قانونا  ،یتم سراً 

ظهاره في حیز الوجود القانوني وهي مرحلة  ویكون الإصدار بمثابة تأكید وجود القرار رسمیا، ،وإ
  )1(.الإعلام أي نفاذ القرار في مواجهة المخاطبین به

وسریانها في  ،ات الإداریة في مواجهة الإدارةإذ هناك فرق جوهري ما بین نفاذ القرار 
ومن حیث تنفیذ تلك القرارات في مواجهة  مواجهة الأفراد المخاطبین بها، من حیث التوقیت

الإدارة بمجرد صدورها، في حین أن سریانها في مواجهة الأفراد یقتضى إتصال علمهم 
  )2(.بصدورها

 ، وكذا(الفرع الأول)ضمن نفاذ القرارات الإداریة بالنسبة للإدارة  لهذا فإننا سنتطرق إلى
  .(الفرع الثاني)ضمن بالنسبة للأفراد نفاذها 

  

  

 

  
                                       

  .148أنس، المرجع السابق، ص  جعفر -)1(
  .244عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للقرارات الإداریة في الفقھ والقضاء، المرجع السابق، ص  -)2(
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  الفرع الأول: نفاذ القرارات الإداریة بالنسبة للإدارة.

نفاذ القرارات الإداریة في مواجهة الإدارة منذ صدورها وهذا كقاعدة  نتناول في هذا الفرع
عامة، مع ذكر الإستثناءات الواردة علیها، ثم التطرق إلى النتائج المترتبة عنها، وهذا من خلال 

  الآتي:

   .القاعدة العامة أولا:

تتم وتنتج واجهة الإدارة بمجرد صدورها، ففي مأن القرارات الإداریة تصبح نافذة ب تقضي
دون أن یتوقف ذلك على أي إجراء  ،آثارها القانونیة من یوم توقیع من یملك سلطة إصدارها

آخر كشهر القرار عن طریق إعلانه ونشره، ذلك أن شهر القرار هو إجراء مقرر لمصلحة 
وبالتالي لا یجوز للإدارة أن تتمسك بعدم الشهر للتنصل من آثار القرارات التي  ،الأفراد فقط

یجوز العمل بها إلا بعد  أصدرتها، وعلى ذلك یختلف القرار الإداري عن القوانین التي لا
 )1(نشرها.

  .الإستثناءات الواردة على القاعدة العامةثانیا: 

  :ما یليت تتمثل فیترد على القاعدة السالفة الذكر عدة إستثناءا

  .الشرط الواقف أو الفاسخ-)1

مالي كوجود إعتماد  ،بقیام وضع ما عدم ترتیب آثاره إلاّ و  كن تعلیق نفاذ القرار الإداريیم 
 موافقتها، كالقرار الصادر بترقیة موظف محال على الجهةأو تصدیق جهة إداریة أخرى و 

                                       
.141عادل السعید أبو الخیر، المرجع السابق، ص -) 1)  
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هو ثبوت عدم إدانته، أو كأن یتم تعیین هذا القرار معلق على شرط واقف و  یعتبرفالتأدیبیة 
   )1(.شریطة إستكمال ملفه بالوثیقة الناقصة فإذا لم یقدمها زال القرار ما الشخص في وظیفة

  .رجعیة القرار الإداري-)2

عدم رجعیة القرارات الإداریة تطبیقا لقاعدة عدم رجعیة القوانین تقضي ب القاعدة العامة
أحكام هذا التي تنص على أنه: "تطبق  ج إ مإ من ق  2م  المنصوص علیها في ،عموما

  )2(أ سریانها في ظل القانون القدیم".القانون فور سریانه بإستثناء ما یتعلق منها بالآجال التي بد

لهذه القاعدة القائمة على الأثر الفوري، فإنه یمكن في حالات معینة  وخلافا إستثناءا
  :ي الحالات التالیةالإعتداد برجعیة القرارات الإداریة ف

إباحة الرجعیة بنص تشریعي، حیث یمكن للسلطة التشریعیة أن ترخص للإدارة في حالات -
إعادة الموظفین الذین فقدوا مناصبهم أثناء الحرب وتسویة أوضاعهم  :مثل برجعیة القرار معینة

  ؛المالیة بأثر رجعي
  ؛الإلغاءقرار تنفیذ حكم الإلغاء القضائي الصادر بناء على دعوى -
  ؛سحب القرار الإداري بما له من أثر یسري على الماضي والمستقبل معا-
القرارات المصححة لقرارات معیبة، إذ تسري القرارات المصححة بأثر رجعي بدلا من آثار -

 )3(. القرارات المعیبة

 :إلى ضمان السالفة الذكر تهدف القاعدة
 ؛إستقرار المراكز القانونیة-
 ؛المكتسبة إحترام الحقوق-

                                       
  .377محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص - )1(
  المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة. 09-08من قانون رقم  2م نص -)2(
  .100محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  - )3(
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ثر القواعد القانونیة على ما تملیه قواعد العدالة الطبیعیة من حیث عدم جواز إنعطاف أ-
 ؛الماضي

  )1(مراعاة قواعد الإختصاص، إذ أن مجافاة تلك القاعدة إعتداء على إختصاص السلف.-

  ي.إرجاء نفاذ القرار الإدار -)3

  :والقضاء في هذا الصدد بین القرارات التنظیمیة والقرارات الفردیة كالآتي میز الفقهی

رجاء وتأخیر ترتیب آثارها إلى تاریخ لاحق عن تاریخ - القرارات التنظیمیة یجوز تأجیل وإ
إصدارها، لأنها تتعلق بحقوق ومراكز قانونیة تنظیمیة عامة، حیث لن تكون قیدا على السلطة 

  ؛ى تاریخ نفاذها اللاحق نظرا لعدم إحتجاج الغیر بالحقوق المكتسبةالإداریة القائمة لد
ي لأن ف إلى وقت لاحق عن تاریخ إصداره، أما القرارات الفردیة فالقاعدة أنه لا یمكن إرجاؤها-

  )2(، وقد یكون فیه مساس بالحق المكتسب.ذلك مساس بإختصاص الإدارة

  ئج المترتبة على القاعدة العامة.النتاثالثا: 

  :نوردها فیما یليتترتب على القاعدة العامة السابقة عدة نتائج هامة 

من  رات الإداریة لفحص وتقدیر مدى صحتها وشرعیتهاصدور القرا یجب الرجوع إلى تاریخ-
والإجراءات في القرارات ، أي من حیث ركن الإختصاص والشكل لهاحیث الشرعیة الشكلیة 

 الإداریة؛

                                       
  .100محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  - )1(
  .410محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص  - )2(
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إلى تاریخ صدور القرارات بخصوص تقدیر وحساب حقوق المخاطبین  الإستنادو یجب الرجوع -
والتي تترتب وتنشأ لهم في مواجهة السلطات المختصة بموجب هذه القرارات  ،بالقرارات الإداریة

 )1(الإداریة.
یقع على عاتق السلطات الإداریة المختصة واجب القرارات الإداریة منذ تاریخ صدورها، ولا -

وتلتزم ي، لأنها ترتبط لطات الإحتجاج والدفع بعدم النشر أو التبلیغ الشخصتستطیع هذه الس
 ورها لا من تاریخ نشرها وتبلیغها؛صدبهذه القرارات من تاریخ 

إن القرارات الإداریة تنتج آثارها القانونیة بأثر فوري ولا تسري آثارها على الماضي بأثر -
 )2(وهو ما یصطلح علیه في لغة القانون بقاعدة "عدم رجعیة القرارات الإداریة". ،رجعي

  الفرع الثاني: نفاذ القرارات الإداریة بالنسبة للأفراد.

إذا كان القرار الإداري ینفذ في حق الإدارة بصدوره، فإنه لا یكون كذلك في مواجهة 
المقررة قانونا والتي تختلف بإختلاف طبیعة الإعلام  فیلزم لذلك علمهم به بإحدى وسائل ،الأفراد

و النشر بالنسبة للقرارات التنظیمیة أو عن طریق أالقرار الصادر، فتكون عن طریق الإعلان 
  وسنفصلها على النحو التالي:)3(،التبلیغ بالنسبة للقرارات الفردیة

إداري، یهدف إلى إحاطة المواطنین علما بمحتوى نص قانوني  النشر إجراء إن: النشر - أولا)
وتلجأ  ،)4(ذو طبیعة تنظیمیة، حیث لا یدخل حیز التنفیذ في مواجهة الأفراد إلا بعد نشرها

القرار الصادر متى كان ذو طابع تنظیمي، بحیث وجب علیها إتباع كافة السبل  الإدارة لتبلیغ
في لوح الإعلانات الخاص بالبلدیة أو الدائرة أو نشره في المنصوص علیها قانونا، كالتعلیق 

  )5(.جریدة

                                       
.155المرجع السابق، ص  ،عمار عوابدي -) 1)  
  (2 .552-538ص ص  المرجع السابق، العامة للقرارات الإداریة، محمد سلیمان الطماوي، النظریة -)

  .199خلوفي رشید، المرجع السابق، ص -)3(
  .158، ص ، المرجع السابقنسرین شریقي -)4(
  .134علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص  -)5(
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یلم أصحاب المصلحة به إلماما  یشمل نشر القرار كافة محتویاته ومضمونه حتى حیث
نافیا للجهالة، وعلیه فإن نشر ملخص القرار مثلا لا یعطي فكرة واضحة للمخاطبین بإعتباره 

ذا كان النشر إلتزام یقع على عاتق الإدارة، إلا أن ه یحمیها من جهة یصاغ في شكل مواد، وإ
یكفل لهم ضمانة العلم بمضمون  ا من أن النشرإعتبارً  ،ویحمي أیضا الفئة المعنیة بالقرار أخرى
  )1(.القرار

أن آثار القرار الإداري الفردي لا تسري حیال  امن المستقر علیه فقها وقضاءً التبلیغ: - ثانیا)
علانه ل الشخص أو الأشخاص المعنیین به، إلا من تاریخ تبلیغه هم بموجب توصیل بهم وإ

  )2(مضمون القرار إلى علمهم شخصیا.

أو المعنیین بالقرار رسمیا بنسخة من القرارا بالكیفیة التي إذ یقصد بالتبلیغ إخطار المعني 
حددها القانون أو بالكیفیة المعتمدة داخل الدولة، والإعلان أو التبلیغ لیس له شكل خاص 

فكل ما من شأنه أن یحمل القرار بمحتویاته إلى علم الجمهور أو إلى علم  كقاعدة عامة،
  )3(إلیه یعتبر إعلانا صحیحا. الموجه

یتم بموجبها التبلیغ، فقد یكون مباشرا من قبل الإدارة إلى الشخص تتعدد الوسائل التي  إذ
المخاطب به لقاء التأشیر بتاریخ الإستلام والتوقیع على ذلك، وقد یكون بموجب البرید الموصى 

الوسائل الإعلامیة الحدیثة، كما یعتد القضاء بالتبلیغ الشفوي  علیه، كما یمكن أیضا إستعمال
  إذا كان لإعلان الشخص المعني بالقرار.

                                                                                                                           
التي وردت على النحو التالي: " لا تكون قرارات رئیس المجلس  من ق ب ج 4فقرة  79نص م و نشیر في هذا الصدد إلى  -

الشعبي البلدي نافذة إلا بعرضها على المعنیین كلما تضمنت أحكاما عامة عن طریق النشر و في الحالات الأخرى عن طریق 
ي الولائي و بحكم التي تنص على ما یلي: " تنفذ مداولات المجلس الشعب من ق و ج 49نص م الإشعار الفردي." و كذلك 

یوما إلا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص  15القانون فور قیام الوالي بنشرها وتبلیغها إلى المعنیین في أجل لا یتعدى 
  من هذا القانون." 52، 51، 50المواد علیها في التشریع المعمول به و أحكام 

  .182-181عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  - )1(
  .130صغیر بعلي، المرجع السابق، ص محمد  -)2(
  .185عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - )3(
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یقصد به وجوب علم صاحب الشأن بمضمون القرار الإداري ومحتویاته العلم الیقیني: -ثالثا)
 قرار الإداريأن یكون شاملا لجمیع محتویات ال علما حقیقیا یقینیا یقوم مقام النشر والإعلان، و

بجمیع  هإثبات العلم الیقیني بالقرار الإداري على عاتق جهة الإدارة، ویمكن إثباتویقع عبء 
  :من أمثلة ذلكو   )1(،التي خولها المشرع للمواطنین طرق الإثبات

  ، فیجب أن یعلم به المعني بالأمر؛إتخاذ الإدارة إجراء معین لتنفیذ القرار قبل تبلیغه-
  لى علم الطاعن به على وجه الیقین؛التظلم الإداري مع شرح تفاصیل القرار یدل ع-
  ع على القرار من خلال دعوى مدنیة؛الإطلا-

إذ هذا  ،لقرارا التنظیميابین القرار االفردي و  الإداري تختلف طریقة العلم بالقرار كذلك
أو بأي وسیلة أخرى تحقق علم من یخاطبه  ،الأخیر یكون وسیلة العلم به في الجریدة الرسمیة

أما القرار الفردي فیمكن العلم به عن طریق إبلاغه إلى صاحب الشأن مباشرة  القرار بمضمونه،
  )2(بالشكل الذي یتحقق معه العلم الیقیني بمضمونه.

  :نوردها على النحو التالينكون أمام علم یقیني  حتى توافر عدّة شروطینبغي 
  العلم بغیر النشر أو التبلیغ؛حصل أن ی-
  ضنیا؛ أن یكون علم المعني بالقرار قطعیا لا-
  )3(أن یشمل العلم بالقرار جمیع أجزاءه وعناصره.-

  

  

  

  
                                       

  .99شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص - )1(
  .293نواف كنعان، المرجع السابق، ص - )2(
  وما یلیها. 193المرجع السابق، ص  ،، عمار بوضیاف انظر في هذا الصددللمزید من التفاصیل  – )3(
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  المطلب الثاني

  تنفیذ القرارات الإداریة

یعد تنفیذ القرار الإداري عمل مادي لاحق لصدور القرار ونفاذه، ویختلف عن النفاذ في 
صفة ملازمة للقرار منذ صدوره ودالة على قوته وقابلیته للتنفیذ، فیما یتصل كون هذا الأخیر 

جراءات لاحقة للنفاذ ولا یتم إلا بعد تحقق العلم به وفقا للقانون، فالتنفیذ هو  التنفیذ بأعمال وإ
  )1(.الوجه المادي للنفاذ

أو التنفیذ عن  ،المباشرتلجأ من أجل تنفیذ قراراتها إلى ما یعرف بالتنفیذ الإدارة  حیث أن 
  أو التنفیذ الجبري، وذلك على النحو التالي: ،طریق القضاء

  .الفرع الأول: التنفیذ المباشر

إذ تستطیع أن تقوم  ،یجسد التنفیذ المباشر أحد الإمتیازات التي تتمتع بها السلطة الإداریة
تتمتع الإدارة بقرینة سلامة ، و فراد بدون أن تلجأ إلى القضاءبتنفیذ قراراتها بشكل مباشر على الأ

القرارات الإداریة الصادرة عنها حتى یثبت العكس هذا من ناحیة، كما أنها تقف دائما في مركز 
  )2(المدعى علیه في الدعوى التي تكون طرفا فیها أمام القضاء من ناحیة أخرى.

تنفذ الإدارة قراراتها الإداریة بنفسها ودون الحاجة إلى جهات إداریة أخرى، وذلك بفرض  إذ
إداریة كسحب رخصة السیاقة من الأشخاص المخالفین لقانون المرور، أو كغلق عقوبات إما 

المؤسسة الصناعیة بصفة مؤقتة من طرف السلطة الإداریة المختصة عند مخالفتها لقوانین 
ك، أو اللجوء إلى فرض عقوبات مالیة كفرض غرامة مالیة على مخالف القواعد حمایة المستهل

  )3(الجمركیة.

                                       
  .53عادل، المرجع السابق، ص بوعمران -)1(
  .449عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الإداري، المرجع السابق، ص - )2(
  .159نسرین شریقي، المرجع السابق، ص -)3(
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قد حدد الفقه جملة العوامل التي من شأنها تفعیل التنفیذ التلقائي للقرارات والتوسع من ل
  مداها، والتي نورد منها:

نجاز عملیة إتخاذ القرارات الإدار -   یة؛حسن إعداد وإ
ة الولاء والإخلاص للأمة رأي عام قوي وواع ومتشبع بالروح والغیرة الوطنیة ونزع وجود-

  والدولة؛
إذ لیس  ،تتمتع القرارات الإداریة بالطبیعة والقوة القانونیة الإلزامیة وقرینة الشرعیة والسلامة-

القرارات  موظفي الدولة أن یمتنعوا عن تنفیذرارات الإداریة من أفراد عادیین و للمخاطبین بالق
  )1(الإداریة.

  الفرع الثاني: التنفیذ الجبري.

یقصد بالتنفیذ الجبري للقرار الإداري حق الإدارة في أن تنفذ قراراتها على الأفراد بالقوة 
دون حاجة إلى إذن من سلطة أخرى ولو كانت سلطة  ،الجبریة إذا رفضوا تنفیذها إختیاریا

متنع المنزوع ملكیته القضاء، فلو تصورنا أننا بصدد قرار نزع رفع الید على العقار  ملكیة وإ
رفع فیلزم حینئذ وبالقوة العمومیة إلى  ،المراد نزعه فإمتناعه هذا لا یحول دون تنفیذ قرار النزع

  )2(ولو أراد الطعن فیه فأبواب القضاء مفتوحة أمامه. ،الید على العقار

جوء إلى ایشترط     یلي:لقوة الجبریة ما كذلك من أجل اللّ

  قرار إداري سلیم وواجب النفاذ؛ ذهالإداري المطلوب تنفیأن یكون القرار -
  الجبریة هو تنفیذ مضمون القرارات؛القوة  أن یكون الهدف من إستعمال-
  الأمر عن تنفیذ القرارات إختیارا؛أن یمتنع المعنى ب-
  )3(أن تستخدم القوة بالقدر اللازم لتنفیذ القرار الإداري.-

                                       
  .189، ص 185ار عوابدي، المرجع السابق، ص عم- )1(
  .205- 204 ص عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص-)2(
  .194أنس، المرجع السابق، ص  جعفر -)3(
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لخطورة التنفیذ بإستخدام القوة على حریات وحقوق الأفراد محصور في نطاق ضیق نظرا 
  یتمثل في:

  وجود نص قانوني یجیز ذلك؛-
لا یوجد أمام الإدارة أیة وسیلة قانونیة للإجبار على التنفیذ كأن یتخلف النص على تحدید -

  الجزائیة أو المدنیة أو الإداریة؛العقوبة 
مما یستتبع أن حق الإدارة في إستعمال التنفیذ الجبري لا یتوقف  إذا وجدت حالة الضرورة-

  )1(على نص من القانون.

  الفرع الثالث: التنفیذ عن طریق القضاء.

تستطیع الإدارة العامة ضمان تنفیذ قراراتها الإداریة عن طریق القضاء المدني أو الجنائي، 
ضین لتنفیذ القرارات الإداریة بحقهم، كما المعار  لعمومیة لملاحقة الأفرادفتملك تحریك الدعوى ا

صدار حكم قضائي یقر لها بحقوقها من أجل إلأفراد العادیین ملك اللجوء إلى الدعوى المدنیة لت
 هماللتنفیذ و ، وعلیه یكون أمام الإدارة العامة أسلوبان قضائیان )2(وینفذ كبقیة الأحكام القضائیة

  :كالآتي

قوانین العقوبات بإستمرار على تجریم مخالفة القرار الإداري أو تنص الدعوى الجزائیة: - أولا)
عدم الإمتثال له، وتقرر لذلك العقوبة التي تراها مناسبة، فعدم إحترام القرار الإداري وعدم تنفیذه 

، ویعد التنفیذ القضائي للقرار الإداري الطریق الأصیل الذي تسلكه الإدارة )3(یشكل جریمة جنائیة
اتها إذ بإمكان تلك الأخیرة رفع دعوى جزائیة على كل من یرفض تنفیذ قراراتها أو لتنفیذ قرار 

  )4(.یعرقل تنفیذها متى تم تجریم ذلك صراحة بموجب النصوص الجزائیة

                                       
  .444-443 ص فوزت فرحات، المرجع السابق، ص- )1(
  .270علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص  -)2(
  .213خالد خلیل الظاهر، المرجع السابق، ص -)3(
  .56بوعمران عادل، المرجع السابق، ص -)4(
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ذلك راتها أو معاقبة المخالفین لها، جوء إلى القضاء طلبا لتنفیذ قراا تمتلك الإدارة حق اللّ إذً 
بطلب من القاضي إصدار عقوبات في حق المواطن المخالف لقراراتها، حیث تستند في إصدار 

یعاقب بغرامة  : "النحو التاليعلى  التي وردتو  من ق ع ج 459نص م هذه العقوبة على 
دج ویجوز أن یعاقب أیضا بالحبس لمدة ثلاثة أیام على الأكثر، كل  6.000إلى  3.000من 

یم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإداریة إذا لم تكن الجرائم من خالف المراس
  )1(الواردة بها معاقبا علیها بنصوص خاصة ".

طالما ملكت الإدارة الشخصیة الإعتباریة (دولة أو ولایة أو بلدیة أو یة: دعوى المدنال - ثانیا)
للقضاء المختص برفع دعوى تلزم  مؤسسة عمومیة إداریة) ملكت بالمقابل حق التداعي واللجوء

الأفراد بالإمتثال لقرارها، كما لو أصدرت جهة الإدارة قرار یقضي بإلزام شخص معین بالخروج 
فهذا الرفض یخول للإدارة  ،من السكن الوظیفي ورفض المعني بالأمر الإمتثال للقرار الإداري

  )2(جوء للقاضي الإداري بغرض إستصدار حكم الإلغاء.حق اللّ 

 ،إذ تستطیع الإدارة أن تلجأ إلى القضاء المدني لإلزام الأفراد بإحترام قراراتها وتنفیذها جبرا
ن كان قلیل الحدوث عملاو  وعدم  ،یرى بعض الفقهاء أن إتباع الإدارة لطریق القضاء العادي وإ

یات إستخدامها لإمتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها فیه ضمانة أكبر لإحترام حقوق وحر 
  )3(الأفراد.

أن رئیس المنازعات  ذلك ،كذلك یجب التنویه إلى أن وقف التنفیذ من القضاء المستعجل
وتوزیع  وقف التنفیذ في القضاء المستعجل لمجلس الدولة الفرنسي یتمتع بصلاحیات في مسائل

للإدارة بضمان  یسمح وقف التنفیذ حیث لا كذلك رئیس المحكمة الإداریةالإختصاص، و 
  ؛إستمراریة الدولة

                                       
  العقوبات، المعدل والمتمم.قانون ب المتعلق 156-66 من أمر رقم 459المادة - )1(
  .208- 207 ص عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص- )2(
  .299نواف كنعان، المرجع السابق، ص  -)3(
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د التشریع الفرنسي مجلس الدولة كجهة مختصة بوقف تنفیذ القرارات الإداریة لهذا حدّ  
المتمثلة د شروط منح وقف التنفیذ و حدّ لقضاء الكامل أو دعوى الإلغاء، و دعوى ا كان أمام سواءً 
  :الآتي في
ته مبلغ مالي لن یبقى بحوز عرض المستأنف إلى خسارة نهائیة لتإذا كان من شأن تنفیذ القرار -

 إذا قبلت طلباته في الإستئناف؛
  )1(إذا ظهر من التحقیق جدیة الوسائل المقدمة من طرف المستأنف.-

حیث أن المشرع الجزائري إنتهج نفس الطریق فقد منح لقاضي الإستعجال سلطات تسمح 
أو  تعلق بقرار یمس الحقوققتا، سواء له بوقف تنفیذ القرار الإداري كله أو وقف بعض آثاره مؤ 

كان القرار و  كانت ظروف الإستعجال تبرر ذلكبقرار یقضي برفض منح هذه الحقوق، متى 
المتعلق بالإجراءات  09- 08 وهذا وفقا لقانون رقم ،الإداري محل النزاع یفتقد إلى الشرعیة

  ؛ضمن نصوص مختلفةالجزائري  الإداریةة و المدنی

یتم الفصل في الدعوى الإستعجالیة الإداریة بواسطة التشكیلة الجماعیة المنوط بها ف  
مما یعطي لتدابیر الإستعجال صورة  ،ج من ق إ م إ 917م البت في الموضوع وفقا لنص 

 ق إ م إ نم 919م أما في نص الإطلاع المسبق على النزاع، وتناسب وجدیة و  أكثر مصداقیة
   )2(.حیات قاضي الإستعجالنلمس مسألة تعزیز صلا ج

 یجوز ،یتعلق الأمر بحالة تعدي أو الإستیلاء غیر المشروع أو الغلق الإداري كذلك عندما
لقاضي الإستعجال إتخاذ أمر وقف تنفیذ القرار المطعون فیه، ویمكن لهذا الأخیر إمكانیة تعدیل 

                                       
مولود بوهالي، ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص  -)1(

  .38، ص 2013- 2012الجزائر، الدولة والمؤسسات العمومیة، 
على أنه: " یفصل في مادة الإستعجال بالتشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعوى  ج من ق إ م إ 917م تنص  -)2(

  الموضوع ."                                                                                                     
  على ما یلي: " یأمر قاضي الإستعجال بالتدابیر المؤقتة. من ق إ م إ ج 918م و تنص -

  لا ینظر في أصل الحق، و یفصل في أقرب الآجال."
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مصلحة  بناء على طلب كل من له ،في أي وقت التدابیر الإستعجالیة التي سبق أن إتخذها
  )1(له أیضا أن یضع حدا لها.عند بروز مقتضیات جدیدة و 

  المبحث الثاني

  نهایة القرارات الإداریة

نهاء كل أثر قانوني لها، یقصد بنهایة القرارات الإداریة وتنتهي  تجریدها من محتواها وإ
الذي صدرت من أجله، وقد تكون غیر أن تستنفذ الغرض رات الإداریة إما بطریقة طبیعیة كالقرا

الأصل أن و ، طبیعیة كإنهائها من قبل الإدارة ذاتها أو أن تقوم إحدى السلطات بالتدخل لإلغائها
یقتصر السحب والإلغاء على القرارات الإداریة غیر المشروعة، فلا یجوز سحب القرار أو 

   )2(.إلغاءه لمجرد عدم ملائمته إلا في ظروف ضیقة للغایة

  :دراسةتحلیله وذلك بیتعین علینا  ما تقدم ذكرهخلال  نم

 .(المطلب الأول)النهایة الطبیعیة للقرارات الإداریة -
  .(المطلب الثاني)النهایة غیر الطبیعیة للقرارات الإداریة -

  المطلب الأول

  النهایة الطبیعیة للقرارات الإداریة

دون أن یتدخل في نعني بالنهایة الطبیعیة للقرارات الإداریة إنقضاء القرار الإداري تلقائیا 
ذلك عمل إداري أو تنظیمي أو قضائي، وذلك بتحقق أسباب معینة تؤدي إلى نهایة القرار 

  وهي على النحو الآتي: ،)3(الإداري

                                       
  .41مولود بوھالي، المرجع السابق، ص  - )1(
  .160نسرین شریقي، المرجع السابق، ص - )2(
  .230محمد جمال مطلق الذنیبات، المرجع السابق، ص - )3(
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  .تنفیذ القرار أو إستنفاذ موضوعه: الفرع الأول

، فإن عن السلطة الإداریة المختصةكصدور قرار بهدم بنایة الغرض منه  بإنتهاء یكون
نجد  ، خلافا لحالات أخرىتنفیذه ینحصر في مباشرة عملیة الهدم مما یؤدي إلى إنتهاء القرار

 مستمرة، بل تظل قائمة و لا تزولرغم ذلك لا تنتهي و هدفها و فیها قرارات حققت مبتغاها و 
فإن الإستفادة من  ،معینة بإستغلال محل أو عقار مثلا كصدور ترخیص عن جهة إداریة

را لأجل مواصلة المعني ستمبل یظل هذا الأخیر قائما وم ،یعني نهایة القرار الترخیص لا
هذا دلیل على شرعیة الإستغلال والنشاط بالنسبة للطرف المستفید ما لم تبادر الإدارة لنشاطه، و 

  )1(نهایة القرار.بفعل منها إلى إتخاذ إجراء یؤدي إلى 

  .إنقضاء المدة المحددة لنفاذ القرارالفرع الثاني: 

للإدارة في ضوء ما تراه محققا لمقتضیات المصلحة العامة تحدید مدة معینة  تبینقد ی
نقضى القرار الإداري من تلقاء نفسه، ودون  ،لسریان قرارها بحیث إذا ما إنتهت تلك المدة زال وإ

  قرارها أو إلغائه؛ ها للتدخل بسحبإحتجاج من

التصریح للأجنبي بالإقامة مدة صلحة العامة تقتضي تقیید قرارها كفإذا رأت الإدارة أن الم
فإن ذلك القرار ینقضي بإنقضاء المدة المحددة لسریانه، حتى ولو لم یقع من الأجنبي  ،محددة

  )2(ما یكدر النظام العام.

  .فاسخإنتهاء القرار المقترن بشرط الفرع الثالث: 

یترتب على وقوعه وجود الإلتزام أو  ،یعتبر الشرط الفاسخ أمر مستقبل غیر محقق الوقوع
ذا  ذا التعریف، فالشرط وفقا لهزواله إما أن یكون واقفا یترتب على تحققه سریان ونفاذ القرار، وإ

ما أن یكون فاسختخلف سقط الشرط واُ  زوال ا یترتب على تحققه عتبر كأن لم یكن مطلقا، وإ
نقضائه، فالقرار المعلق على شرط فاسخ یرتب آثاره كاملة، فإذا تحقق الشرط فإنه یؤدي القرار و  إ

                                       
  .226-225بوضیاف، المرجع السابق، ص عمار -)1(
  .240عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص  -)2(
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لقرار الصادر بتعیین موظف فهو ، كاإلى زوال القرار من تاریخ صدوره لا من تاریخ تحققه
  )1(.معلق على شرط فاسخ وهو عدم إلتحاق الموظف بالوظیفة

فاسخ أو واقف فإنه یجب أن یكون مشروعا، أما إذا كان إذا ما علق  القرار على شرط 
وذلك ن الشرط الذي علق علیه الشرط باطلا أو مخالفا للنظام العام، كان القرار سلیما مع  بطلا

في حالة مشروعیة القرار ذاته، أما في حالة عدم مشروعیة الشرط یؤدي إلى بطلان القرار الذي 
حالة ة موضوعیة یستقل بتقدیرها قاضي الموضوع في كل یقترن به بطلانا مطلقا، وهذه مسأل

  )2(على حدى.

  .زوال محل القرارالفرع الرابع: 

إذا كان محل القرار الإداري ترخیص لشخص ما بإستغلال مال عام أو إستعماله لمدة 
عدما، فإذا زال المال العام بطا بمحله بحیث یدور معه وجودا و محددة، فإن هذا القرار یكون مرت

اري حل القرار أو زالت عنه صفة العمومیة، فإن ذلك یؤدي بالتبعیة إلى إنقضاء القرار الإدم
  )3(الذي لا یجوز أن یرد على عدم.محل حق الإستعمال، و 

 سواء بالزوال المادي لموضوع القرار كالترخیص بإستثمار جزء من الشاطئ فیغمر البحر
ذلك الجزء مما یؤدي إلى زوال موضوع القرار، أو یكون الزوال بسبب قانوني كالترخیص 
الصادر بإستعمال جزء من المال العام إستعمالا خاصا، ثم نزول عنه صفة العمومیة عن هذا 

  )4(الجزء بسبب تعدیل خط التنظیم.

  .إستحالة التنفیذ: الفرع الخامس

مبتغاها، بل هناك قرارات الإدارة تنفذ وتحقق هدفها و لیست كل القرارات الصادرة عن جهة 
القرار  :تكون نافذة إلا بمواجهة شخص معین مثل سیما القرارات التي لا لا ،لا تنفذتصدر و 

                                       
  .116شریف یوسف خاطر، المرجع السابق، ص - )1(
  .117شریف یوسف خاطر، المرجع نفسه، ص - )2(
  .240المنعم خلیفة، الأسس العامة للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص  عبد العزیز عبد- )3(
  .231محمد جمال مطلق الذنیبات، المرجع السابق، ص -)4(
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قبل إلتحاقه بعد صدور القرار و  الصادر بمنح ترخیص لصیدلیة ویموت صاحب الرخصة
وت، فهنا لا یمكن تجسید مضمون القرار ، فوفاة صاحب العلاقة ینهي القرار بسبب المبالوظیفة

  ؛في الواقع العملي لإستحالة التنفیذ المطلق

أو كأن تحل بمنطقة ما كارثة طبیعیة كالفیاضانات مثلا وینجر عنها إتخاذ قرارات ما 
لمواجهة الوضع وتكون صالحة فقط لظرف معین، أو كأن ینتشر في إقلیم معین مرض أو داء 
ما یستوجب إصدار قرارات إداریة من جانب السلطة الإداریة المختصة، فإن زوال الظرف أو 

بعنوان   تخذتأداء یؤدي بالضرورة إلى زوال ونهایة القرارات الإداریة التي إختفاء المرض أو ال
  )1(هذه الحالة أو ذلك الظرف.

  .الترك والإهمالالفرع السادس: 

وذلك  ،إلزامیا یكون تنفیذها صاحب العلاقة بالنسبة للقرارات التي لا ذلك عندما یترك
كقرار منح رخصة بناء لمدة  ،بإهمالها أو تركها حتى تفوت المدة القانونیة، ومن ثم ینتهي القرار

  )2(معینة فیهمل صاحب الرخصة إجراءات البناء فینتهي القرار.

 فالأجل أمر محقق الوقوع یترتب على وقوعه سریان القرار أو نهایته، فإذا كان سریان
القرار مترتب على حلول الأجل كان واقفا، أما إذا كان القرار قد سرى فعلا وكان زواله مترتب 

لیس له أثر رجعي فلا یعتبر القرار  على حلول الأجل كان فاسخا، فالأجل عل خلاف الشرط
المقترن بأجل واقف ساریا من وقت نفاذه بل من وقت تحقیق الأجل، والقرار المقترن بأجل 

  )3(تهي ویزول آثاره بالنسبة للمستقبل أي لیس له أثر رجعي.فاسخ ین

  

  

                                       
  .228-227عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص - )1(
  .232محمد جمال مطلق الذنیبات، المرجع السابق، ص - )2(
  .118یوسف خاطر، المرجع السابق، ص  شریف - )3(
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  المطلب الثاني

  النهایة غیر الطبیعیة للقرارات الإداریة

إما نتیجة عمل صادر من قبل الإدارة ذاتها  بصفة غیر طبیعیةینتهي القرار الإداري 
فتصبح غیر صالحة لإنتاج آثارها فتقوم الإدارة إما بإلغائها أو  ،بسبب عیب شاب أحد أركانها

 الإداري لإلغاءالإداري، وا للسحبسحبها، أو بتدخل إحدى السلطات، لذا یجب تحدید كل معنى 
  :الآتي ذلك من خلالتوضیح والإلغاء القضائي للقرارات الإداریة و 

  السحب الإداري للقرارات الإداریة.الفرع الأول: 

وشروطه والسلطة  ،للقرارات الإداریة تعریف السحب الإداريول في هذه النقطة نتنا
  ذلك على النحو الآتي:و  ،ومواعیده وآثاره ،المختصة بالسحب

  .أولا: تعریف السحب الإداري للقرارات الإداریة

للقرار  الذي ینهي الآثار القانونیةأو الإسترداد كما یطلق علیه في بعض الفقه، و السحب 
ا، والسحب هو إجراء یسمح للإدارة بإستعمال للماضي وكأنها لم توجد أبدً بأثر رجعي  الإداري
خاصة لتصحیح الأخطاء بسبب عیب عدم المشروعیة، والسحب  الذاتیة على أعمالها الرقابة

ووفق شروط محددة مفادها أن لا یكون القرار قد رتب حقوقا  تمارسه الإدارة تحت رقابة القضاء
  )1(للأفراد.

  .شروط سحب القرار الإداري ثانیا:

یشترط لسحب القرار الإداري أن یكون هذا القرار مشوبا بعیب قانوني أي بعدم  
الإجراءات، عیب عدم الإختصاص، عیب مخالفة وعیة منذ صدوره ( عیب في الشكل و المشر 

عیب الإنحراف في إستعمال السلطة )، بحیث ینسحب الأثر الرجعي للسحب إلى القانون، 
تزول كافة الآثار القانونیة التي أنشأها، أما فیعتبر كأن لم یكن و  ،فیها القراراللحظة التي صدر 

                                       
  .82غیتاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص -)1(
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نما لها فقط أن تلغیه بحیث نه لا یخول الإدارة سلطة سحبه، و العیب اللاحق لصدور القرار فإ إ
نما تقتصر آثاره على المستقبللهذا الإلغاء أي أثر رجعي و یكون لا    )1(.إ

میز بین سحب القرارات المشروعة وسحب القرارات غیر المشروعة ن من خلال ما تقدم
  :ذلك على النحو التاليو 

 لا یجوز إطلاقا المساس بالقرارات السلیمة متى رتبت حقوقا : سحب القرارات المشروعة
یمة المرتبة للحقوق منذ صدورها وحتى حصانة القرارات الإداریة السلمكتسبة، عملا بمبدأ  

لیس للإدارة من سبیل لإنهاء ذلك النوع من القرارات، إلا من خلال قبل إعلانها، و 
الداعیة لذلك، إلا في افرت الشروط القانونیة اللازمة و إصدارها لقرارات مضادة متى تو 

حالات إستثنائیة كقرار عزل موظف إرتكب خطأ وظیفیا جسیما، أو قرار إحالة موظف 
على التقاعد لبلوغه السن القانونیة المقررة، أما القرارات التي لا تنشأ حقوقا كالقرارات 

   )2(.فقد إستقر الفقه على جواز إلغائهالوقتیة  
 ن للإدارة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب وطعن من یمك: سحب القرارات غیر المشروعة

أو الفردیة إذا تبین لها عدم مشروعیتها لوجود  تها التنظیمیةالغیر، أن تتراجع وتلغي قرارا
دون مراعاة للإجراءات الجوهریة  ، كأن تكون صادرة من غیر مختصهاعیب في أركان

رة ما موظف لا تتوافر فیه الشروط اللازمة، أو أن تكون مخالفة للقانون مثل: تعیین إدا
ركن السبب في قرار إلغاء ، و فصلالإتخاذ قرار ب ولیسالتعیین  القانونیة فتقوم بإلغاء قرار

  )3(القرار الغیر مشروع یتمثل في إنعدام السبب.

  .السلطة المختصة بسحب القرار الإداري ثالثا:

 الإداریة الولائیة والرئاسیةتتم عملیة سحب القرارات الإداریة من طرف السلطات 
المختصة، أي النظام الإداري للدولة لممارسة إلتزاماتها في مراقبة وملائمة أعمالها وأخلاقها 

لغائها وسحبها  بالقدر اللازم والضروري لشرعیة وملائمة وتكییف القرارات الإداریة ،وتعدیلها وإ
                                       

  .717سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص  -)1(
  .63عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  - )2(
  .133محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  -)3(
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، والإجتماعیة ،والسیاسیة ،القانونیةوفقا لمقتضیات ومتطلبات أحكام وقواعد مبدأ الشرعیة 
طبقا للمستلزمات الفنیة والعلمیة للقرارات الإداریة، وفي خلال المدة الزمنیة و  ،والإدیولوجیة

وهكذا تملك السلطات الإداریة المختصة سحب القرارات  القانونیة المقررة لإجراء عملیة السحب،
رات الإداریة غیر المشروعة بسبب عیوب عدم الأخطاء المادیة ولإعدام القرا الإداریة لتصحیح

  )1(.الشرعیة

  .رابعا: میعاد سحب القرارات الإداریة

فلا یمكن  ،سحب القرارات حتى لو كانت منشئة لحقوق تملك إذا كانت السلطة الإداریة
كما هو الحال في القرارات غیر المنشئة  ،ترك ممارسة هذه الصلاحیة دون أي قید زمني

م طبقا لنص  أشهر 4المحدد ب  لحقوق، لهذا تملك الإدارة سحبها في میعاد الطعن القضائي
، ویجوز سحب القرار غیر المشروع إذا طعن وذلك أمام المحكمة الإداریة من ق إ م إ ج 829

كن حق الإدارة في السحب به أمام القضاء الإداري ولم یفصل في موضوع الدعوى بعد، ول
سحب القرار برمته ولا  یتحدد بطلبات المدعي، فإذا كان قد طلب إلغاء القرار جزئیا فلا یجوز

  )2(.یسمح بسحبه إلا في حدود ما یمكن أن یحكم به القاضي

حیث  ،تجدر الإشارة إلى أنه لا یعتد بتلك الآجال ویسقط العمل بها في حالات محددة
ولعل من أبرز تلك  ،الحریة في التحرك وفي أي وقت للقیام بسحب القراریكون للإدارة مطلق 

  الحالات ما یلي:

  مزایا للأفراد كالقرارات الوقتیة؛سحب القرارات التي لا تنشئ حقوقا أو -
ونزلت بها  ،أي التي لحقت بها مخالفة جسیمة أفقدتها صفة القرار ،سحب القرارات المعدومة-

  ت الإداریة؛المقررة للقرارا إلى منزلة الأعمال المادیة التي لا تتمتع بشيء من الحصانة

                                       
  .678للقرارات الإداریة، المرجع السابق، ص محمد سلیمان الطماوي، النظریة العامة - )1(
  .676-675علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص ص - )2(
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إذ تلتزم الإدارة إثر حكم الإلغاء بإصدار قرارات  ،القرارات المترتبة على القرار المحكوم بإلغائه-
ولا تتقید في ذلك بآجال وذلك  ،تقضي بسحب القرارات المترتبة عن القرار الملغى قضائیا

  )1(.ا كلیاا لمضمونه تنفیذً إحتراما لحجیة الحكم وتنفیذً 

  .القرار الإداريسحب خامسا: آثار 

ي فهو الإداري إنهاء كل أثر له منذ إصداره، أي إنهائه بأثر رجع یترتب على سحب القرار
قد یكون جزئیا إذا بأكمله، و ن كلیا إذا شمل القرار السحب قد یكو یمیت القرار منذ إصداره، و 

شمل بعض أجزاء من القرار، وفي كلتا الحالتین یعود الأمر إلى ما كان علیه قبل إصدار 
  )2(االقرار المسحوب.

  .الفرع الثاني: الإلغاء الإداري للقرارات الإداریة

تنظیمیة وبیان إلغاء القرارات الإداریة ال ،نتناول ضمن هذا الفرع معنى إلغاء القرار الإداري
، والأثر المترتب عن إلغاء ( ثانیا )، والسلطة المختصة بإلغاء القرار الإداري ( أولا ) والفردیة

  ، وذلك من خلال الآتي:( ثالثا )القرار الإداري 

  .أولا: معنى إلغاء القرارا الإداري

 قائمةبإلغاء القرار الإداري إنهاء آثاره بالنسبة للمستقبل مع بقاء آثاره في الماضي یقصد 
أو جزئیا  ،وقد یكون الإلغاء كلیا أي شاملا لكل القرار الإداري ،من تاریخ الإلغاء إبتداءاوذلك 

وأن سلطة الإدارة لیست مطلقة في الإلغاء لكل القرارات الإداریة بل  ،منصبا على جزء منه
  )3(.منها أو التنظیمیة ختلف في القرارات الفردیةت

لما كانت القرارات التنظیمیة تنشيء مراكز عامة، فإن غاء القرارات الإداریة التنظیمیة: إل–)1
 الإدارة تملك في كل وقت أن تعدلها أو تلغیها أو تستبدل بها غیرها وفقا لمقتضیات المصلحة

                                       
  .67-66بوعمران عادل، المرجع السابق، ص ص -)1(
  .244جعفر أنس، المرجع السابق، ص  -)2(
  .218خالد خلیل الظاهر، المرجع السابق، ص - )3(
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لأحد أن یحتج بوجود حق مكتسب لوجودهم في مركز العامة، وتكییف المرفق العمومي ولیس 
  )1(.تنظیمي مع الإدارة، بالإضافة إلى عدم إمتداد أثر الإلغاء إلى الماضي

لا یملك المعنیون بالخضوع للقرار الإداري التنظیمي الإحتجاج في مواجهة الإدارة  لهذا 
نحصرت فقط بالنسبة ا لم تمتد آثار الإلغاء للماضي و طالم ،إذا مارست سلطة الإلغاء إ

للمستقبل، فإذا أصدرت السلطة الإداریة قواعد تنظیم مهنة الأطباء أو الصیادلة أو المهندسین 
فس الجهة الإداریة أو جهة أعلى في مدة زمنیة معینة ثم تدخلت نالمعماریین، ونفذ هذا القرار 

یة بالقرار محل الإلغاء أي حق أعدمت القرار القدیم بالنسبة للمستقبل، فلا تملك هذه الفئة المعنو 
  )2(للإحتجاج تجاه الإدارة لأنها في موقف تنظیمي لائحي.

القاعدة العامة هنا هي عدم جواز إلغاء القرارات الإداریة الإداریة الفردیة: إلغاء القرارات - )2
الفردیة، طالما ولدت حقوقا فردیة مكتسبة بعد صدورها سلیمة ومشروعة، وعلیه یجوز إلغاء 

، كالقرار التأدیبي الصادر بحق أحد الموظفین، وع طالما لم یكن له حقوقا مكتسبةلقرار المشر ا
أما بالنسبة للقرارات الإداریة غیر المشروعة فللإدارة حق إلغائها خلال الفترة المقررة لرفع دعوى 

لا تحصنت ضد الإلغاء إذا إنتهت المدّ  المذكورة، ولكن ة الإلغاء إذا ما رتب حقوقا مكتسبة، وإ
  )3(إذا لم یترتب حقوقا مكتسبة فتستطیع الإدارة إلغاءها.

مكتسبة لدى المخاطبین بها، لذلك أجمع الفقه والقضاء  تولد القرارات الفردیة حقوقا حیث
لكونه یعد إغتصابا لحقوق الأفراد هذا إن كان  ،على عدم جواز إلغاء هذا النوع من القرارات

  )4(.في حالة عدم مشروعیة القرار فیقع على عاتق الإدارة واجب إلغائهالقرار مشروعا، أما 

  

  

                                       
  .132محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -)1(
  .249عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص - )2(
  .219-218خالد خلیل الظاهر، المرجع السابق، ص ص  - )3(
  .137عشي علاء الدین، المرجع السابق، ص -)4(
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 ثانیا: السلطة المختصة بإلغاء القرار الإداري.

أو السلطة الرئاسیة لها،  إلغاء القرار الإداري هي السلطة التي أصدرته السلطة التي تملك
مع ضرورة مراعاة التدرج في السلم الإداري عند إلغاء القرار الإداري، فالقرار الصادر عن 

الإداري ، كما یتعین أن یتم إلغاء القرار ى لا یلغى إلا بقرار تصدره نفس السلطةسلطة أعل
فوي بل یتعین أن یلغى بقرار الإداري المكتوب لا یلغیه قرار إداري ش فالقرار ،بنفس أداة إصداره

  )1(.مكتوب

  .القرار الإداريإلغاء آثار  ثالثا:

من النظام القانوني وتوقفه عن إنتاج آثاره  هإختفاؤ یترتب على إلغاء القرار الإداري 
بالقرار الملغى أو تطبیقه أو حتى  القانونیة بالنسبة إلى المستقبل، فلا تملك الإدارة الإحتجاج

الإستناد إلیه لإصدار قرار إداري جدید، لهذا یتحلل الأفراد من إلتزامهم القانوني بإحترام القرار 
  )2(.ینصرف إلى المستقبل فقط دون الماضي الملغى في الماضي، فالإلغاء

(یقصد بمبدأ المشروعیة  إذا كانت سلطة السحب بالنسبة للإدارة یفرضها مبدأ المشروعیة
أن تكون جمیع نشاطات الإدارة العمومیة تمارس في حدود القانون، وكل عمل إداري یخرج عن 

فإن هذه السلطة ذات الآثار الخطیرة على مراكز  )3(أحكام هذا المبدأ یكون محلا للطعن فیه)
ة أو میعاد الطعن مدّ ة زمنیة هي ذاتها ینبغي أن تمارس خلال مدّ  ،الأفراد المعنیین بالقرار

التي تنص على أنه: "  من ق إ م إ ج 829 موالمقدرة بأربعة أشهر حسب نص  ،بالإلغاء
) أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي 4یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة (

  )4(.تنظیمي"بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو ال

                                       
  .278عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص  - )1(
  .684علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص- )2(
  .186ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار المجدد للنشر والتوزیع، الجزائر، د س ن، ص -)3(

  على أنه: " ینظر القضاء في الطعن في قرارات السّلطات العمومیة". 1996من دستور  143م وتنص في هذا الإطار -
  . 42نبیل عبة، المرجع السابق، ص - )4(
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 الفرع الثالث: الإلغاء القضائي للقرارات الإداریة.

تنقضي وتزول القرارات الإداریة بالقضاء على آثارها القانونیة بواسطة حكم قضائي نهائي 
ه، بعد تحریك ورفع دعوى الإلغاء من ذوي الصفة والمصلحة فیحائز لقوة الشيء المقضي 

طبقا للإجراءات والشكلیات المطلوبة القضائیة المختصة، و مام السلطات القانونیة من الأفراد أ
  )1(.قانونا

التطرق إلى دعوى الإلغاء ب أحكام الإلغاء القضائي للقرارات الإداریةمعرفة إذ یجب 
  وذلك على النحو التالي: ،وشروطها ومیعاد رفعها

  .تعریف دعوى الإلغاء أولا:

یرفعها ذوي الصفة العینیة التي یحركها و الموضوعیة هي الدعوى القضائیة الإداریة 
للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر  ،القانونیة والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة

وتتحرك وتنحصر سلطات القاضي المختص فیها في مسألة البحث عن شرعیة  ،مشروعة
ذا ما تم التأكد من هذه القرارات إ والحكم بإلغاء ،القرارات الإداریة المطعون فیها بعدم الشرعیة

   )2(.ذلك بحكم قضائي ذي حجیة عامة ومطلقةو  ،عدم شرعیتها

  .ثانیا: شروط دعوى الإلغاء

 ،لقبول دعوى الإلغاء یستلزم توافر الشروط العامة المطلوبة في كل الدعاوى الإداریة
من ق إ  13م المذكورة ضمن نص  ،مصلحةو  ،أهلیةو  ،كالشروط المتعلقة بالطاعن من صفة

  التي تنص على ما یلي: م إ ج
" لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها 

  القانون.
  یثیر القاضي تلقائي إنعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه.

                                       
  .173عوابدي، المرجع السابق، ص عمار - )1(
  .68-67عادل بوعمران، المرجع السابق، ص ص -)2(
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  )1(كما یثیر تلقائیا إنعدام الإذن إذا ما أشترطه القانون."

التي  من ق إ م إ ج 15م الواردة ضمن نص  الشروط المتعلقة بعریضة الدعوى كذلك 
فتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، یجب أن تتضمن عریضة إ تنص على أنه: "

  البیانات الأتیة:

  الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى،-1
  إسم ولقب المدعي وموطنه،-2
  المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فأخر موطن له،إسم ولقب وموطن -3
مقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني طبیعة الشخص المعنوي، و الإشارة إلى تسمیة و -4

  أو الإتفاقي،
  الطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى،ئع و عرضا موجزا للوقا-5
  لمؤیدة للدعوى."الوثائق اة، عند الإقتضاء، إلى المستندات و الإشار -6

 التي وردت على النحو التالي: " من ق إ م إ ج 826م  طبقا ،شرط التمثیل بمحامي
  العریضة." طائلة عدم قبولتمثیل الخصوم بمحامي وجوبي أمام المحكمة الإداریة، تحت 

الواردة على النحو  من ق إ م إ ج 821م نص طبقا ل ،شرط دفع الرسوم القضائیة 
الآتي: " تودع العریضة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي، ما لم ینص 

  )2(.القانون على خلاف ذلك"

بالإضافة إلى شروط أخرى تشترط في دعوى الإلغاء بوصفها إحدى دعاوى قضاء 
من ق إ م إ ج  819 مكشرط القرار السابق محل الدعوى وذلك ما نصت علیه  ،المشروعیة

أنه: " یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار 
الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر.                       

                                       
  المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة. 09-08 من قانون 13م نص -)1(

  المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة.  09-08 قانون رقم، ضمن 826، 819، 821، 15المواد  وردت  - )2(
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ذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى إمتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه،  وإ
أمرها القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على هذا 

  الإمتناع."

  .ممیزات دعوى الإلغاءثالثا: 

  تتمیز بالممیزات الآتیة:هي بإعتبار دعوى الإلغاء مستقلة وقائمة بذاتها ف

ذلك في مضمونها وحقیقتها تعتبر عملیة حسم وفصل  في دعوى الإلغاء دعوى قضائیة: - )1
من طرف سلطة منازعة حول مركز قانوني عام، وعلى أساس قاعدة قانونیة، و خصومة و 

 فیه الشيء المقضيقضائیة لها كامل السیادة في إصدار حكم قضائي نهائي حائزا لقوة 
  )1(ظل جملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة المقررة قانونا.والمطلق أي یخاطب الكافة، وفي 

لكونها تتحرك وتنعقد على أساس مركز قانوني عام، : عینیة دعوى الإلغاء موضوعیة - )2
ولا تهاجم السلطات الإداریة  ،إضافة إلى أنها تقوم على مخاصمة القرار الإداري غیر المشروع

مشروعیة هذا القرار بصرف النظر عن في بحث المصدرة القرار، كما یقوم القاضي فیها ب
الحقوق الشخصیة للمدعي، ذلك أن غایة دعوى الإلغاء حمایة المشروعیة ومقتضیاتها والتي 
 تتحقق من خلال إلغاء القرارات المجانبة لها، إذ لا یجوز الإتفاق على عدم تحریكها ورفعها

ة مترتبة عن كون دعوى الإلغاء دعوى والتنازل عنها بعد تحریكها، وبهذا تكون نتیجة حتمی
  )2(موضوعیة عینیة.

یمكن إلغاء قرار إداري  ذلك أنه لاووحیدة لإلغاء القرارات الإداریة: دعوى الإلغاء أصلیة - )3
زالة آثاه القانونیة إلا بواسطة دعوى الإلغاء فقط ( دعوى القانون  ،غیر مشروع إلغاء قضائیا وإ
رات الإداریة غیر المشروعة )، فلا یمكن للدعاوى القضائیة الأخرى العام للإلغاء القضائي للقرا

الإداریة وغیر الإداریة أن تقوم بدور ووظیفة  دعوى الإلغاء، فلا یمكن مثلا أن تقوم كل من 
دعاوى التفسیر، والتعویض، ودعوى فحص وتقدیر المشروعیة، ودعاوى العقود الإداریة، أن 

                                       
  .175المرجع السابق، ص عمار عوابدي، -)1(
  .69عادل بوعمران، المرجع السابق، ص- )2(



 .سریان ونهایة القرارات الإداریة                                   : الفصل الثاني

71 
 

لبدیل لها في القیام بوظیفة الإلغاء القضائي للقرارات الإداریة تعوض دعوى الإلغاء وأن تكون ا
  )1(غیر المشروعة.

  .میعاد رفع دعوى الإلغاءرابعا: 

ة الزمنیة المقررة قانونا لرفع وقبول الدعوى، لا تقبل دعوى الإلغاء إلا في حدود المدّ 
الطعن فإن أجل  من ق إ م إ ج  832إلى  829من واد وبحسب ما قضت به نصوص الم

ة أربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي یكون في مدّ  ،أمام جهات القضاء الإداري
   )2(.بالقرار إذا كان فردیا أو من تاریخ نشره إذا كان تنظیمیا

تمدد  "والتي تنص على أنه:  من ق إ م إ ج 404م تبعا لمقتضیات  إذ تمدد المواعید
لتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص اة شهرین آجال المعارضة و لمدّ  لإستئناف وإ

فإن إحتساب المواعید یكون ، "يعلیها في هذا القانون، للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطن
یغ ا من الیوم الموالي للتبلبدءً ، و لا بالأیام أي من شهر إلى شهر مهما كان عدد الأیام بالأشهر

یمكن تمدید المیعاد المقرر لقبول دعوى الإلغاء في حالات مع عدم إحتساب الیوم الأخیر، و 
   )3(عدة منها ما یؤدي إلى قطعه.

والتي وردت على  جمن ق إ م إ  405م نص ما ورد ضمن وفقا ل حیث تحسب الآجال
  النحو التالي:

تحسب كل الآجال المنصوص علیها في هذا القانون كاملة، ولا یحسب یوم التبلیغ أو التبلیغ "
  ضاء الأجل.الرسمي ویوم إنق

  یعتد بأیام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها.
أیام الراحة الأسبوعیة طبقا ة و تعتبر أیام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أیام الأعیاد الرسمی

  للنصوص الجاري بها العمل.

                                       
  .176عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  - )1(
  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة 09-08انون من ق 830إلى  829المواد من راجع  -)2(
  .72عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  - )3(
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إلى أول یوم عمل  إذا كان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم عمل كلیا أو جزئیا، یمدد الأجل
  موالي."

یقافها حدد كیفیة إحتساب المواعید و  من ق إ م إ ج 405م نجد نص كذلك  تمدیدها وإ
فالعطل حالة موقفة للمیعاد حیث یمدد الأجل  من أجل الطعن أمام الجهات القضائیة المختصة،

  )1(.جزئیاإلى أول یوم عمل موالي متى كان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم عمل كلیا أو 

فإن الأسباب التي تؤدي إلى قطع  ج من ق إ م إ 832م حسب نص  حیث أنه 
حتسابهالمواعید و ا   :كالآتيمن جدید هي  إ

  جهة قضائیة إداریة غیر مختصة؛ الطعن أمام-
  طلب المساعدة القضائیة؛-
  القوة القاهرة أو الحدث الفجائي؛-
  )2(وفاة المدعي أو تغییر أهلیته.-

للقرارات  ترفع دعوى الإلغاء القاضیة ببطلان القرار الإداري أمام المحكمة الإداریة بینما
م نص  المذكورة ضمن ،الصادرة عن الولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

المحاكم الإداریة كذلك بالفصل  : " تختصوردت على النحو الآتيالتي  من ق إ م إ ج 801
  في:

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات  -1
  الصادرة عن:

  الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، -
  البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة، -
  المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة، -

                                       
إحتساب المواعید بالأشهر و لیس بالأیام،  المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة 09-08 قانونمن  404م حدد نص - )1(

  من نفس القانون فقد حدد كیفیة إحتساب المواعید. 405م أما نص 
حتسابها  المتعلق بالإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08 قانونمن  832 م حدد نص - )2( حالات خاصة لقطع المواعید وإ

  .من جدید من أجل الطعن أمام القضاء المختص
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  ء الكامل،دعاوى القضا -2
   القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة." -3

الفردیة  الإداریة في الطعون ضد القرارات لطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولةكما یكون ا
مدى شرعیة القرارات التي هي من إختصاص مجلس یمیة، والطعون الخاصة بالتفسیر و التنظو 

المتعلق  01- 98عضوي  من قانون 9م طبقا لما ورد ضمن نص  ، وذلكالدولة
  )1(.عملهبإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه و 

بعد رفع دعوى الإلغاء  یكون إذا فإنتهاء القرارات الإداریة عن طریق صدور مقرر قضائي
أمام الجهات القانونیة و  المصلحةمن طرف ذوي الصفة و  ،ضد القرار الإداري محل الدعوى

قلیمیا، وطبقا للشروطاریة المختصة نوعیا القضائیة الإد لإجراءات الشكلیة والموضوعیة ووفقا ل وإ
  )2(.زائريجال الإداریةانون الإجراءات المدنیة و ق المنصوص علیها في

                                       
المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ و عملھ على أنھ: " یفصل مجلس  01-98من قانون عضوي  9م تنص  - )1(

  الدولة إبتدائیا ونھائیا في:
الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات العمومیة  الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو -1

  الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة.
  الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتھا من إختصاص مجلس الدولة."-2
  .162نسرین شریقي، المرجع السابق، ص - )2(
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ا في المؤلفات العامة بإعتبارها أحد تحتل مكانا بارزً  أن القرارات الإداریةب القولنخلص 
 ومحور ،عدید من الأبحاث والدرسات الخاصةلقرار الإداري الهامة، وموضوع للموضوعات ا

التي  تدور حوله معظم نظریات ومبادئ القانون الإداري، ومن أهم مظاهر السلطات والإمتیازات
لا أساسیا لممارسة الرقابة بكافة أنواعها على أعمال اوأنها مجتتمتع بها الإدارة العامة، 

  ونشاطات الإدارة.

تحقیق أثر باغ وصف القرار الإداري على تصرف الإدارة أن تقصد بإصداره لإص یتعین
، قانوني، من إنشاء لمركز قانوني فردي أو تنظیمي جدید، أو تعدیل أو إلغاء لمركز قانوني قائم

وهذا ما یمیز القرارات الإداریة عن أعمال الإدارة المادیة أو أعمالها ذات الطبیعة التنفیذیة، 
  والتي لیس من شأنها أن تحدث بذاتها أثرا قانونیا.

بها القانون للسلطة الإداریة لأداء ریة من الإمتیازات الهامة التي عهد تعتبر القرارات الإدا
ا خول للإدارة هذه الإمتیازات كان یهدف إلى تحقیق واجباتها إتجاه المواطنین، والقانون لمّ 

مصلحة أو منفعة عامة، والمخاطبین بالقرار ملزمون بتنفیذه طواعیة أو إكراها، إلا أن علیهم 
عن كل قرار إداري یمس بمركزهم القانوني لأن ذلك یكرس إنعدام  عدم إلتزام الصمت

  المشروعیة.

دراسة موضوع النظام القانوني للقرار الإداري یحتم دراسة القواعد التي تحكم إعداد 
وسریان وزوال القرارات الإداریة، التي تكون مقرونة ومستندة إلى مبدأ الشرعیة الذي یعطي 

، ویشكل ضمانة لحقوق الأفراد، إضافة إلى ما یوفره القضاء من صحة وسلامة العمل الإداري
  .رقابة والتي تعلق أساسا بطبیعة النزاع

فیزول القرار بصورة طبیعیة دون تدخل من الإدارة ولا من أي سلطة أخرى، ویتحقق ذلك  
أو  ،لسریانهأو بإنتهاء المدة المحددة  متى تم تنفیذه وتجسید آثاره القانونیة واقعا وبصفة شاملة،

، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي إرتبط به بزوال الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تبرر القرار
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تصل به فإن نهایة ما إرتبط به  القرار، كما أنه متى إرتبط القرار الإداري بعمل قانوني آخر وإ
  تعني نهایته بصفة تبعیة.

بسبب تجاوز  قضاء لرفع دعوى الإلغاءالفرد المتضرر من القرار الإداري إلى ال یلجأ
السلطة، عندما یصاب بضرر من شأنه إعدام القرار الغیر المشروع، فإذا كانت القرارات غیر 

فإنها تخضع في هذه الحالة لمراقبة  ،مشروعة ومست حقا من حقوق الأفراد وبحریة من حریاتهم
  عن طریق إلغائها أو التعویض عنها أو هما معا. الذي یتولى رعایتها القضاء

كلما تعلق الأمر بحالة التعدي أو الإستیلاء غیر  صلاحیات القاضي الإداري تتوسع
 الشرعي على الملكیة، بحیث یمكن له الحكم على الإدارة بغرامة تهدیدیة وأن یوجه أوامر لها،

القضاء، بإستثناء بعض الأعمال التي  ومن ثم یتبین أن جمیع الأعمال الإداریة خاضعة لرقابة
یصطلح على تسمیتها بأعمال السیادة فإنها تكون خارج رقابة السلطة القضائیة وتعد ثغرة في 

  بناء الشرعیة.

ع الإدارة لمبدأ المشروعیة في جمیع الحالات والظروف یعتبر المثل الأعلى لحمایة تخض
لحق والقانون، ویترتب على إلغاء القرار حقوق وحریات الأفراد ویشكل أحسن ضمانة لدولة ا

لمستقبل، فلا تملك نتاج آثاره القانونیة بالنسبة لإ خفاؤه من النظام القانوني، وتوقفالإداري إ
الإدارة الإحتجاج بالقرار الملغى لأنه تجرد من قیمته القانونیة، ویتعین علیها في المقابل إحترام 

  الإلغاء ینصرف إلى المستقبل فقط.میع الآثار القانونیة التي رتبها، فج

فتكمن قوة الدولة في إدارتها العامة وحسن تنظیمها، بإعتبار القرار الإداري وسیلة إیجابیة 
في ید السلطة الإداریة لمواجهة الغیر دون الحصول على موافقتهم، ویجب أن یتم كل هذا دون 

لطة العامة من أجل تحقیق أهداف الخروج عن نمط یحدده القانون، وعدم إستعمال إمتیازات الس
غیر مشروعة، وحتى لا یكون القرار نقمة على الأفراد وأداة تعسفیة من طرف الإدارة لمواجهة 

 الغیر بها.
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  .2003لبنان، 
  .2005دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، القرار الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط، -)32
لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، ، مبادئ القانون الإداري العاممحي الدین القیسي، -)33

2003.  
، الطبعة الثانیة، مطبعة العشرى، المرجع في القانون الإداريمحمد عبد الحمید أبو زید، -)34

 .2007الأردن، 
د للنشر والتوزیع، ، الطبعة الأولى، دار المجدالأساسي في القانون الإداريناصر لباد، -)35

  .الجزائر
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  والمذكرات.ثالثا: الرسائل 

  مذكرات القضاء: - أ)

 للقضاء، العلیا المدرسة شهادة لنیل تخرج مذكرة الإداریة، القرارات إعلان جاوي، حنان–)1
  .2010- 2007 الجزائر،

  رسائل دكتوراه:- ب)

 الجزائري، القضائي النظام في الإداریة القرارات تنفیذ وقف قضاء طبیعة جروني، فائزة–)1
-2010 بسكرة، عام، قانون تخصص الحقوق، في علوم الدكتوراه شهادة لنیل مقدمة طروحةأ

2011.  

  رسائل الماجستیر والماستر: - )ج

، مذكرة لنیل وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام القانون الجزائريبوعلام أوقارت، –)1
 .2013-2012شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإداري قضائیا ، وقف تنفیذ القرارعبد القادر غیتاوي–)2
  .2008-2007القانون العام، تلمسان،

، مذكرة لنیل الماجستیر ، ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریةمولود بوهالي -)3
 .2013-2012في القانون العام تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، الجزائر، 

، مذكرة لنیل شهادة تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائريوقف محمد صحراوي، –)4
 .2014-2013الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري 

، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في آلیة سحب القرار الإدارينبیل عبه، –)5
  .2014-2013الحقوق، تخصص قانون إداري، بسكرة، 
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  .القانونیةرابعا: النصوص 

  الدستور: - أ)
دیسمبر سنة  7الموافق  ل  1417رجب عام  26مؤرخ في  438-96رقم المرسوم الرئاسي 

نوفمبر سنة 28، المصادق علیه في إستفتاء یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور الذيو  1996
 8ل  76، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ( ج ر رقم 1996

  ).6، ص 1996دیسمبر 
 ب) القوانین العضویة:

مایو سنة  30الموافق ل  1419صفر عام  4مؤرخ في  01-98رقم قانون عضوي  –)1
-29مؤرخة في  12( ج ر رقم  ، یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله1998

09-2012 .( 
 ج) القوانین العادیة:

 2008فبرایر سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  09- 08رقم قانون  –)1
 ).2008-04-23مؤرخة في  21( ج ر رقم  الإداریة یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و

 2011یونیو سنة  22الموافق ل  1432رجب عام  20مؤرخ في  10- 11رقم قانون  –)2
 ).2011جویلیة  30مؤرخة في  37( ج ر رقم  تعلق بالبلدیةی
، 2012فبرایر  21الموافق ل  1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07- 12رقم قانون  –)3

 ).2012-09-29مؤرخة في 12( ج ر رقم  یتعلق بالولایة
 1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18مؤرخ في  156- 66رقم أمر  –)4

 .المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006یولیو  15مؤرخ في  03- 06رقم أمر -)5

 ).2006-07-16ل  46( ج ر رقم  العمومیة
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